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      الشاعر بشار بن برد 
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الملخص التنفيذي: 

كـان إنـتشار الـفساد مـن أهـم أسـباب انـدلاع ثـورة الحـريـة والـكرامـة فـي تـونـس فـي ديـسمبر 2010.  حـيث 

هـيمنت مـافـيات الـعائـلة الـحاكـمة والـمقربـين مـنها مـن كـبار الـمسؤولـين، سـواء فـي الحـزب الـحاكـم أو فـي 

الـدولـة، عـلى الآقـتصاد الـوطـني، مـطوعـة قـوانـين الـبلاد وتشـريـعاتـها لحـمايـة مـصالـحها مـن الـمنافـسة ومـن 

المحاسبة. 

وكـان مـن الـطبيعي أن تـتجه أولـويـة الـتونسـيين أثـناء الـمرحـلة الانـتقالـية الـتي تـلت الـثورة إلـى الـتحقيق 

فـي مـلفات فـساد الـنظام المخـلوع ومـحاسـبة الـمرتـبطين بـه ومـصادرة أمـلاكـهم والـعمل عـلى اسـترجـاع 

الأموال المنهوبة.  

كــما كــان مــن الــطبيعي أن يحــرص الــفاعــلون فــي تــلك الــمرحــلة عــلى تــركــيز الــمراســيم والــقوانــين 

والـمؤسـسات الـكفيلة بـالـتصدي لـذلـك الـوبـاء الـذي خـرب اقـتصاد الـتونسـيين وسـرق مـقدراتـهم تـاركـا إيـاهـم 

فــي وضــع صــعب بــدولــة ضــعيفة الــموارد عــاجــزة عــن خــلق الــثروة وتــشغيل الشــباب وبخــدمــات مــترديــة 

وحوكمة منهارة.  

وحـصل وفـاق سـياسـي وشـعبي واسـع لـتضمين دسـتور 27 جـانـفي 2014 جـملة مـن الـمبادئ الـرائـدة 

الــمتعلقة بــعلويــة الــقانــون والــفصل بــين الســلط وحــياد الادارة والــديــمقراطــية والــحقوق والــتشاركــية 

والـحوكـمة الـرشـيدة ومـكافـحة الـفساد وغـيرهـا مـن الـمبادئ الـمنبثقة أسـاسـا مـن الاتـفاقـيات الـدولـية، كـما 

تـضمن الـدسـتور عـددا مـن الهـيئات الـدسـتوريـة المسـتقلة بـصلاحـيات حـقيقية كـبرى فـي سـابـقة غـير مـعهودة 

في إفريقيا والعالم العربي. 

ثـم تـم خـلال الـسنوات الاربـع الـتي تـلت إصـدار الـدسـتور بـناء مـنظومـة تشـريـعية فـي مـجال مـحاربـة 

الـفساد وتـعزيـز الـشفافـية والـحوكـمة الـرشـيدة مـتطورة ومنسجـمة مـع أعـلى الـمعايـير الـدولـية وفـيها تـحقيق 

لأغــلب الــتزامــات تــونــس الــمترتــبة عــن اتــفاقــية الأمــم المتحــدة لــمكافــحة الــفساد وغــيرهــا مــن التعهــدات 

الـدولـية. حـيث أصـبح لـتونـس قـوانـين مـتعلقة بحـريـة الـولـوج إلـى الـمعلومـة، وحـمايـة الـمبلغين عـن الـفساد، 

ومـنع غسـيل الأمـوال، والـشفافـية فـي الـمؤسـسات وغـيرهـا. بـالاضـافـة الـى قـوانـين لاحـداث قـطب قـضائـي 

مـتخصص فـي قـضايـا الـفساد، وهـيئة دسـتوريـة لـلحوكـمة الـرشـيدة ومـحاربـة الـفساد وغـيرهـا الـمكاسـب 

الحقيقية في هذا المجال. 

ولـكن الـتطور التشـريـعي الـنوعـي والسـريـع لـم تـرافـقه إرادة سـياسـية مـن طـرف الـحكومـات الـمتعاقـبة 

فـي تـحويـل شـعارات مـحاربـة الـفساد إلـى واقـع، وفـي تطهـير مـناخـات الأعـمال والـتصدي لـلوبـيات الـمصلحة 

والـفساد الـتي اسـتفادت مـن الـفوضـى السـياسـية لـلفترة الانـتقالـية مـن أجـل تـعزيـز نـفوذهـا وهـيمنتها عـلى 

الاقتصاد والاعلام والسياسة وأجهزة الدولة.  
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وهـو مـا خـلق احـتقانـا شـعبيا مـتزايـدا وشـعورا مـتعاظـما أن الـفساد زادت حـدتـه عـن مسـتوى مـا قـبل 

الـثورة وأزمـة ثـقة كـبرى فـي السـياسـيين مـن مـسؤولـين حـكومـيين وبـرلـمانـيين وفـاعـلين حـزبـيين. ووفـرت تـلك 

الـعوامـل مـناخـا مـلائـما لـرئـيس الجـمهوريـة لـلقيام بـانـقلاب دسـتوري ألـغى فـيه تـدريـجيا الـبرلـمان الـمنتخب، 

وجمد فيه دستور 2014 المعتمد باجماع وطني كبير، وركز بموجبه كل السلطات والصلاحيات بين يديه.  

وقــد اعــتمد الــرئــيس لــتبريــر خــياره الآحــادي ذلــك عــلى خــطاب مــركــز عــلى شــعارات مــحاربــة الــفساد 

واسـتعادة الـدولـة مـن الـفاسـديـن وتخـليص الاقـتصاد الـوطـني مـن الـمحتكريـن ولـوبـيات الـمصلحة. وحـصل 

بـتلك الـشعارات عـلى دعـم شـعبي اسـتعمله لـتمريـر قـرارات مـنافـية لـروح الـديـمقراطـية والـقيم الـكونـية 

والـمعايـير الـدولـية والـتزامـات تـونـس الـمنبثقة عـن الاتـفاقـيات الـدولـية. حـيث ضـرب اسـتقلالـية الـقضاء 

وحـولـه مـن سـلطة مسـتقلة إلـى وظـيفة تـابـعة يـتحكم فـيها بـالـتعيينات والاعـفاءات الانـتقامـية والـتعليمات 

عبر المراسيم والقرارات.  

كـما تـوجـه الـرئـيس، صـاحـب كـل الـصلاحـيات، سـريـعا إلـى تـدمـير الـمنظومـة التشـريـعية الـتي انجـزت فـي 

الـمرحـلة الانـتقالـية مـباشـرة بـعد الـثورة ثـم فـي الـمرحـلة بـعد اعـتماد دسـتور الـثورة فـي مـجال الـشفافـية 

والـحوكـمة ومـحاربـة الـفساد بـشكل كـامـل، حـيث ألـغى الهـيئات الـرقـابـية المسـتقلة (الهـيئة الـوقـتية لـمراقـبة 

دسـتوريـة الـقوانـين، والهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد، بـالاضـافـة للمجـلس الأعـلى لـلقضاء). وجـمّد بـالـتالـي 

الـعمل بـقوانـين الـتصريـح بـالـمكاسـب والـمصالـح، وحـمايـة الـمبلغين عـن الـفساد. كـما أصـدرت حـكومـته 

تشـريـعات فـيها تـضييق عـلى حـق الـنفاذ الـى الـمعلومـة، وفـيها تـراجـع عـن مكتسـبات حـقيقية فـي مـجال 

شـفافـية الـصفقات الـعمومـية. وأصـدر مـرسـومـا لـلصلح الجـزائـي يـفتح الـباب لـلمصالـحة مـع الـفاسـديـن 

ويــضرب مــبادئ الــمحاســبة والــعدالــة الانــتقالــية. كــما أصــدر نــصا دســتوريــا، صــوّت عــليه أقــل مــن ثــلث 

الـناخـبين، فـيه تـراجـع خـطير عـن الـعديـد مـن المكتسـبات الـتي وردت فـي دسـتور 27 جـانـفي 2014 خـاصـة فـي 

مـجال مـكافـحة الـفساد واسـتقلالـية الـقضاء وبـالـتالـي الـتراجـع عـن تعهـدات تـوتـس بـمقتضى الاتـفاقـيات 

الدولية. 

مـرصـد رقـابـة، جـمعية تـنتمي إلـى الـمجتمع الـمدنـي وتـحاول الـقيام بـدورهـا فـي مـمارسـة رقـابـة مـواطـنية 

مــتواصــلة عــلى الســلطة الــتنفيذيــة وبــاقــي مــؤســسات الــدولــة تــكريــسا لــمبادئ الــمساءلــة والــمحاســبة 

والــشفافــية، فــي ظــل الــتضييق عــلى عــملها والاســتهداف الــمتواصــل لــبعض أفــرادهــا بــالــمحاكــمات 

والـتتبعات، تـصدر هـذا الـتقريـر الـمفصل لـدق نـاقـوس الخـطر ولـفت أنـظار الـتونسـيين لهـذا الـتراجـع الخـطير 

في منظومة محاربة الفساد في تناقض مع الشعارات الرسمية الرنانة في هذا الصدد.  

ويـوجّـه الـمرصـد فـي آخـر الـتقريـر تـوصـيات مـفصّلة إلـى الـجهات الـرسـمية الـتونسـية لإلـغاء أي تشـريـعات 

أو قـرارات تـتناقـض مـع إلـتزامـات الـدولـة الـتونسـية بـموجـب الاتـفاقـيات الـدولـية فـي مـجال مـكافـحة الـفساد، 

بـما فـي ذلـك الـقرارات الـتي اسـتهدفـت اسـتقلالـية الـقضاء وتـلك الـتي شـملت تجـميد قـوانـين ومـؤسـسات 
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الـرقـابـة ومـحاربـة الـفساد. كـما وجـه تـوصـيات إلـى صـاحـب الـقرار بـالتسـريـع فـي إحـداث الـمحكمة الـدسـتوريـة، 

وهـيئة مسـتقلة لـمكافـحة الـفساد، وقـانـون جـديـد لـلطوارئ منسجـم مـع الـمعايـير الـدولـية، مـع تـوفـير كـل 

شـروط الاسـتقلالـية والـتأمـين والـنجاعـة لـعمل الـقطب الـقضائـي الاقـتصادي والـمالـي، وكـل ضـمانـات حـريـة 

الـتنظم والـرقـابـة لـمنظمات المجـمتع الـمدنـي. كـما يـختم الـتقريـر بـتوصـيات لـلمؤسـسات الـدولـية الـمعنية 

بـتعزيـز الـتعاون مـع الـمجتمع الـمدنـي الـتونسـي الـذي يـراقـب الـدولـة ويـحارب الـفساد وينشـر ثـقافـة الـحوكـمة 

ويـدافـع عـن ضـرورة احـترام تعهـدات الـبلاد بـموجـب الاتـفاقـيات الـدولـية الـمنطلقة مـن الـمبادئ الانـسانـية 

المشتركة. 

التقديم 

يسـلط هـذا الـتقريـر الـضوء عـلى حـالـة الـفساد المسـتشريـة فـي تـونـس، ويسـتعرض الـتغييرات الـتي 

حـدثـت بـعد ثـورة 2011 عـلى صـعيد مـكافـحة الـفساد فـي الـبلاد، وأهـم التشـريـعات الـتي اُقـرّت مـنذ تـلك 

الـفترة لـمكافـحة ظـاهـرة الـفساد فـي تـونـس، وصـولاً إلـى فـترة الـرئـيس الـحالـي قـيس سـعيد، بـعد الـتغيير 

السـياسـي الـذي أقـدم عـليه مـنفردا بـتاريـخ 25 يـولـيو - تـموز 2021، ومـا أصـدره مـن مـراسـيم واتخـذه مـن 

إجـراءات مـن شـأنـها أن تـعوق مـكافـحة الـفساد، وتهـدد سـلامـة وحـريـة الأشـخاص الـمبلغين عـن الـفساد 

والـفاسـديـن. وتـعصف بجـل المكتسـبات الـتي تـحققت فـي فـترة مـا بـعد الـثورة فـي مـجال تـنفيذ الالـتزامـات 

المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات في الغرض. 

اُعـدّ هـذا الـتقريـر مـن قـبل خـبراء مـرصـد رقـابـة، بـدعـم مـنهجي مـن طـرف” بـوابـة الـمحاسـبة“ الـتابـعة 

لـمؤسـسة المجـلس الـعربـي بـجنيف-سـويسـرا. وتـم إعـداده، فـي مـرحـلة أولـى، فـي شـكل بـلاغ قـدمـناه بـتاريـخ 

4 افريل 2023 إلى خمسة مقررين خاصين للأمم المتحدة، وهم:  

المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين؛  •

المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛  •

المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛  •

المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛  •

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير •

ويسـتند الـتقريـر إلـى مـعلومـات وشـهادات، وثـقناهـا فـي مـرصـد رقـابـة. ويـورد أمـثلة تـم جـمعها فـي 

مـعرض عـملية الـرصـد الـميدانـي لـممارسـات تـتعلق بـالـفساد فـي تـونـس.  عـلاوة عـلى ذلـك، اسـتند الـفريـق 

الـعامـل عـلى الـتقريـر إلـى اتـفاقـية الأمـم المتحـدة لـمكافـحة الـفساد لـعام 2003، والـتي صـادقـت عـليها تـونـس 

فـي 2008، بـالإضـافـة إلـى عـدد مـن الـدراسـات والـتقاريـر الـتي أعـدهـا خـبراء يـنتمون إلـى الـمجتمع الـمدنـي، 

ومنظمات أهلية تونسية تعمل على مكافحة الفساد. 
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  تعريف مرصد رقابة 

مـرصـد رقـابـة مـنظمة مـجتمع مـدنـي تـونسـية تـأسسـت فـي اكـتوبـر 2019 بهـدف تـرسـيخ ثـقافـة الـرقـابـة 

الــمواطــنية عــلى مــؤســسات الــدولــة والحــد مــن ظــاهــرة الــفساد. ويــسعى الــمرصــد إلــى تــكريــس مــبادئ 

الـمساءلـة والـمحاسـبة مـن خـلال إرسـاء رقـابـة مـتواصـلة عـلى السـلطة الـتنفيذيـة، ومـتابـعة تـنفيذ الـمشاريـع 

الــعمومــية الــمدرجــة بــميزانــية الــدولــة ووضــعية الــمديــونــية الــعمومــية، وتــصرف الــحكومــة فــي الــقروض 

والهــبات الــخارجــية، ومــتابــعة وضــعية الــمؤســسات والــمنشآت الــعمومــية وتــقديــم مــقترحــات ودراســات 

لـلإصـلاح الـقانـونـي والهـيكلي والـمؤسـساتـي، والـتقصي فـي مـلفات الـفساد الـمالـي والإداري وإعـلام السـلط 

المعنية بذلك. 

ويـعمل كـذلـك عـلى نشـر ثـقافـة الـحوكـمة عـبر تـوعـية أفـراد الـمجتمع بـدورهـم فـي مـراقـبة الـتصرف عـلى 

المسـتويـين الـمركـزي والـلامـركـزي وتـشجيعهم عـلى الـتبليغ عـلى حـالات الـفساد والـعمل عـلى تـطويـر حـمايـة 

المبلغين على الفساد. 

وخـلال ثـلاث سـنوات مـن الـنشاط حـقق الـمرصـد نـجاحـات عـديـدة فـي مـختلف تـلك الـمحاور، وفـرض 

نفسه كفاعل رئيسي في مجال الشفافية والحوكمة ومحاربة الفساد في البلاد. 
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1- نبذة تاريخية عن الفساد في تونس 

  مـا مـن شـك أن الـفساد الـذي اسـتشرى فـي تـونـس فـي عهـد الـرئـيس الـسابـق زيـن الـعابـديـن بـن عـلي 1.

كـان مـن أهـم أسـباب الـثورة الـتونسـية. ومـع أن تـونـس انـضمت إلـى اتـفاقـية الأمـم المتحـدة لـمكافـحة 

الـفساد فـي عـام 2008، إلا إن مـافـيات الـعائـلة الـحاكـمة والـمقربـين مـنها مـن كـبار الـمسؤولـين، سـواء 

فـي الحـزب الـحاكـم أو فـي الـدولـة، كـانـوا بـمثابـة الآفـة الـتي نخـرت الاقـتصاد الـوطـني، وجـعلت مـن 

مــقدرات الــبلاد حــكراً عــلى شــريــحة الــمتنفذيــن والــمتملقين. لــذلــك، كــان الاحــتجاج عــلى الــفساد 

والـفاسـديـن حـاضـراً فـي طـليعة الـشعارات الـتي رددهـا مـلايـين الـمحتجين فـي تـونـس، وضـمنها،” ديـغاج 

يـا عـصابـة الخـماج“، “خـبز حـريـة عـدالـة اجـتماعـية" أو "خـبز حـريـة كـرامـة وطـنية" وأيـضاً "الـتشغيل اسـتحقاق 

يا عصابة السراق"، بحيث كانت مكافحة الفساد مطلبا وطنيا وشعبيا. 

  صـحيح تـوجـد درجـة مـعينة مـن الـفساد فـي جـميع الـبلدان، بـما فـي ذلـك الـبلدان الأكـثر شـفافـية، 2.

ولـكن تـحت حـكم الـرئـيس الـسابـق "زيـن الـعابـديـن بـن عـلي"، انتشـر هـذا الـوبـاء بـشكل مـلحوظ. كـانـت 

جــميع هــيئات الــدولــة الــتونســية تــحت ســيطرة الــرئــيس ومــحيطه الــمباشــر، مــما ســاهــم فــي انــتشار 

الـفساد وتـعميقه. حـيث كـانـت الـدائـرة الـضيقة لـلنظام، وخـاصـة زوجـته "لـيلى الـطرابلسـي وعـائـلته"، 

مـعروفـة فـي الـعالـم كـمافـيا قـويـة. كـانـت لـيلى الـطرابلسـي وعشـرة مـن أشـقائـها وأخـواتـها، بـالإضـافـة إلـى 

أبـناء الـرئـيس الآخـريـن، يهـيمنون عـلى الـعديـد مـن الـمصالـح والشـركـات الـوطـنية. تـركـز سـيطرتـهم بـشكل 

خـاص عـلى الـقطاعـات الـرابـحة حـيث تـم قـمع الـمنافـسة بـواسـطة نـظام الـموافـقات المسـبقة أو تـقييد 

الاسـتثمار الـمباشـر الأجـنبي فـي قـطاعـات مـربـحة مـثل الـنقل الـجوي والبحـري والاتـصالات والـتجارة 

 . 1بالتجزئة والتوزيع ووكالات السيارات والعقارات والفنادق والمطاعم والخدمات المالية

  تـم نشـر تـقريـر مـن قـبل الـبنك الـدولـي فـي مـارس 2014 بـعنوان "كـل شـيء مـلك لـلعائـلة: السـيطرة 3.

، والـذي يـؤكـد أن الشـركـات الـ220 الـتي تـم حجـزهـا مـن عـائـلة بـن عـلي فـي  2عـلى الـدولـة فـي تـونـس“ 

نــهايــة عــام 2010 تــمثل أقــل مــن 1٪ مــن إجــمالــي الأجــور، ولــكنها احــتكرت 21٪ مــن أربــاح الــقطاع 

الـخاص (أكـثر مـن 0.5٪ مـن الـناتـج المحـلي الإجـمالـي، أي مـبلغ ضخـم قـدره 233 مـليون دولار فـقط 

فـي عـام 2010). ووفـقًا لهـذا الـتقريـر، كـانـت هـذه الهـيمنة لـلعائـلة الـرئـاسـية عـلى الاقـتصاد الـتونسـي 

مـمكنة بـفضل التشـريـعات والـلوائـح الـتي صـممت خـصيصًا لحـمايـة مـصالـحهم مـن الـتنافسـية. "عـندمـا 

لــم يــكن الإطــار الــتنظيمي قــادرًا عــلى ضــمان الســيطرة عــلى قــطاع نــشاط مــربــح، اســتخدم بــن عــلي 

 La Banque mondiale, «Capitalisme de copinage en Tunisie: Ques9ons – réponses» , 03 avril 2014. - 1
 (www.banquemondiale.org)
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صـلاحـيات الـتنفيذي لـتغيير التشـريـعات لـصالـحه (كـما يـثبت ذلـك 25 مـرسـومًـا وقـعها بـن عـلي، يـدخـلون 

طـلبات جـديـدة فـي 45 قـطاعًـا مـختلفًا، وقـيودًا جـديـدة عـلى الاسـتثمار الـمباشـر الأجـنبي فـي 28 قـطاعًـا، 

ومزايا ضريبية جديدة في 23 آخرين)".  

  وقـد اكـتشفت الـلجنة الـوطـنية لـتقصي الـحقائـق حـول الـرشـوة والـفساد، والـتي شـكلت بـعد وقـت 4.

قـصير مـن الـثورة لـلتحقيق فـي الـفساد فـي عهـد بـن عـلي واسـتعادة الأمـوال والأصـول المسـروقـة، 

وجــود مــليارات الــدولارات الــمتخفية فــي شــركــات وهــمية ومــصارف أجــنبية تــعود إلــى أفــراد عــائــلة 

3الطرابلسي والمقربين منها. 

  تـقدّر بـعض الـدراسـات أنـه فـي الـعقد الـسابـق لـلثورة، خسـرت تـونـس، فـي الـمعدل، مـبالـغ تـوازي ٪2 5.

مــن نــاتــجها المحــلّي الإجــمالــي ســنويــا. هــذا عــلاوة عــلى أن بــيروقــراطــية تــونــس الــمعقّدة والــلوائــح 

4التنظيمية ثقيلة الوطأة، تكلّف الشركات 13٪ من عائداتها. 

  نـظام الـفساد الـذي وضـعه بـن عـلي وعـائـلته فـي تـونـس كـانـت لـه أسـباب عـميقة وبـيئة مـواتـية 6.

لانــتشاره. فــالــحكم الاســتبدادي والــنظام الســياســي الــمركــزي الــمغلق مــنذ اســتقلال الــبلاد، أتــاح 

لـلفاعـلين الـمؤثـريـن إسـاءة اسـتخدام سـلطتهم لـلحصول عـلى مـكاسـب شـخصية. كـما إن الـبيروقـراطـية 

الـثقيلة، الـتي تـتميز بـممارسـات بـيروقـراطـية مـقيتة ونـقص فـي الـشفافـية فـي عـمليات صـنع الـقرار 

وقــلة الــمساءلــة، خــلقت بــيئة مــناســبة لــلفساد. يــضاف إلــى ذلــك ضــعف أو انــعدام الــمساءلــة 

والـمحاسـبة لـلموظـفين والـمسؤولـين السـياسـيين فـي كـثير مـن الأحـيان وكـان فـي ذلـك تـشجيع عـلى 

السـلوكـيات الـفاسـدةمـن نـاحـية أخـرى، فـإن الـزبـونـية والـمحسوبـية المنتشـرة فـي تـونـس تـسمح لأولـئك 

الـذيـن لـديـهم عـلاقـات سـياسـية (مـع الحـزب الـحاكـم الـوحـيد) أو عـلاقـات شـخصية أو جـهويـة أو قـبلية مـع 

الـمسؤولـين بـالـحصول عـلى مـزايـا غـير مسـتحقة، مـثل عـقود عـامـة مـربـحة أو مـواقـع مـؤثـرة. بـالإضـافـة 

إلـى ذلـك، كـان الاقـتصاد غـير الـرسـمي، الـذي يـمثل حـوالـي 27.5٪ مـن الـيد الـعامـلة غـير الـفلاحـية فـي 

، يــشكل أيــضًا بــيئة خــصبة لــلفساد، حــيث يــمكن للشــركــات والأفــراد تــجاوز الــضوابــط  5عــام 2010 

والالـتزامـات الـقانـونـية مـقابـل رشـاوي، مسـتفيديـن مـن عـدم الـشفافـية والـمراقـبة فـي الـقطاع غـير 

الـرسـمي. وعـلاوة عـلى ذلـك، كـانـت الأجـور الـمنخفضة لـلموظـفين عـمومـا، وفـي الـمؤسـسة الأمـنية 
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بـصفة خـاصـة، غـالـبًا غـير كـافـية لـتلبية احـتياجـاتـهم الأسـاسـية، مـما يـجعلهم أكـثر عـرضـة لـلاسـتسلام 

   . 6للفساد لتحسين وضعهم المالي

هـذه الـعوامـل الـمجتمعة أدت إلـى تـغذيـة جـو مـن الـفساد الـشامـل فـي تـونـس قـبل ثـورة عـام 2011. 

وكـانـت بـالـتأكـيد دافـعا لـلتونسـيين، الـذيـن يـشعرون بـالإحـباط مـن الانـتهاكـات والـظلم، فـي الـنهايـة لـلتعبير 

عن سخطهم من خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط نظام بن علي.  

  ولـكن رحـيل بـن عـلي ونـظامـه فـي عـام 2011 لـم يـؤد إلـى انـتهاء الـفساد وأسـبابـه. عـلى الـعكس مـن 7.

7ذلـك حـصلت عـملية "دمـقرطـة لـلفساد“ بـعد انـتهاء احـتكار الـعائـلة الـحاكـمة. كـما لـم تـختف الـتوجـهات 

الاقـتصاديـة والهـيكلية الـتي كـانـت تـشجع عـلى الـفساد قـبل الـثورة، فـي ظـل تـواصـل مـا سـمي "رأس 

. إن الـعقلية الـتي تـشجع عـلى الـمحسوبـية والـبحث عـن الـمكاسـب الـشخصية عـلى  8مـال الـمحسوبـية"

حساب المجتمع أعمق بكثير حتى تختفي في يوم وليلة.  

2- التصدي للفساد بعد الثورة: تشريعات صارمة وتطبيق انتقائي  

  كـانـت تـصفية تـركـة الـفساد الـمالـي لـبن عـلي ومـنظومـته مـن أبـرز شـعارات الـمرحـلة الانـتقالـية 8.

الأولـى والـتي دامـت إلـى حـين إنـتخاب المجـلس الـتأسـيسي وانـبثاق حـكومـة تـحالـف ثـلاثـي فـي أواخـر 

2011. حـيث تـم الـبدء بـاعـتقال بـعض كـبار الـمسؤولـين السـياسـيين الـمتهمين بـالـفساد وإخـضاعـهم 

ا، وبـعض أقـاربـه وأصـهاره.  لـلتحقيق، والـبدء فـي مـقاضـاة الـرئـيس الـهارب زيـن الـعابـديـن بـن عـلي غـيابـيًّ

كـما تـم تحـريـك الهـياكـل الـقضائـيّة لاتـخاذ قـرارات تجـميد الـممتلكات الـتي تـحوم حـولـها شـبهة الـفساد 

واسـتغلال الـنفوذ ولـتعيين مـؤتـمنين عـدلـيين ومـتصرفّـين قـضائـيين لـلتصرّف فـي تـلك الـممتلكات.  

وتـــم إثـــر ذلـــك إصـــدار عـــدد مـــن الـــمراســـيم الـــمتعلقة بـــالـــتقصي فـــي حـــالات الـــفساد والـــمصادرة 

والـمحاسـبة. ولـكن الانـطباع الـذي خـلفته تـلك الـمرحـلة أن” الـصرامـة لـم تـكن حـاضـرة فـي مـعالـجة عـدة 

. كـما أن إجـراءات الـمصادرة والـمحاسـبة كـانـت انـتقائـية ولـم تـشمل كـل الـمعنيين وتـم  9مـلفات كـبرى“

إسـقاط عشـرات الأسـماء عـمدا مـن الـذيـن” ثـبت حـصولـهم عـلى أمـوال مـنقولـة أو عـقّاريّـة أو حـقوق جـرّاء 

Interna9onal Crisis Group, « Réforme et stratégie sécuritaire en Tunisie », Rapport n° 161, 23 juillet 2015, p 4. - 6
ونKة. تم الاطلاع بتارMــــخ 04 جMNلKة 2023. _̀ aقة الKوث ( www.crisisgroup.org).

x تو¯س: فساد ما¬x ونعرات جهMNة"، تق~Mر عدد 10 ،177 أ¥ار¤مايو 2017، الملخص التنفKذي، ص 1  
7 - مجموعة الأزمات الدولKة، " الانتقال المعطّل ±°

ونKة. تم الاطلاع بتارMــــخ 04 جMNلKة 2023. _̀ aقة الKوث. ( www.crisisgroup.org)

، تلاعب وتزوMر من أجل تح~Mر الاس·ثمار"  x¬للاقتصاد، "البنك الدو x¿¯8 - المرصد التو

ونKة. تم الاطلاع بتارMــــخ 04 جMNلKة 2023. _̀ aقة الKوث  www.jadaliyya.com

، "تحقيق المصالحة والحرب عÅ الفساد: معادلة تو¯س الصعÄة"، الجMÃرة نت، 15 مايو¤أ¥ار 2019  x °Èالدم ¿É9 - بن ع
hÊps://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/05/190515093907964.html تم الاطلاع بتارMــــخ 04 جMNلKة 2023.
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عـلاقـتهم بـالـرّئـيس الـسّابـق أو زوجـته أو الـمذكـوريـن بـقائـمة ال112 الـمذكـوريـن فـي مـرسـوم الـمصادرة 

 . 10عدد 13 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 مارس 2011 

  شهـدت تـلك الـفترة إصـدار الـمرسـوم رقـم 07 الـمؤرخ فـي 18 شـباط/فـبرايـر 2011 الـمتعلق بـإنـشاء 9.

11"الـلجنة الـوطـنية لـتقصي الـحقائـق حـول الـرشـوة والـفساد" والـتي أوكـل لـها فـي مـرحـلة أولـى الـبحث 

والـتقصي فـي شـبهات الـفساد الـتي تـخص فـترة حـكم الـنظام الـسابـق، أي مـن 7 نـوفـمبر 1987 إلـى 

14 جـانـفي 2011. وقـد تـلقت هـذه الـلجنة حـوالـي 11000 مـلفا، فـحصت مـنهم حـوالـي 5300 مـلفًا، 

وأحـالـت حـوالـي 5200 مـلفًا لـلتحقيق؛ تـم تـحويـل حـوالـي 2400 مـلفًا إلـى وزارات وهـيئات عـامـة مـختلفة 

  . 12ذات الصلة، وتم تحويل 400 ملفًا كبيرًا إلى المحاكم

 فــي 15 مــارس 2011 تــم إحــداث "الهــيئة الــعليا لــتحقيق أهــداف الــثورة والإصــلاح الســياســي 10.

والانـتقال الـديـمقراطـي“ بـمقتضى الـمرسـوم عـدد 6 لـسنة 2011 الـمؤرخ فـي 18 فـيفري 2011 . وهـي 

هــيئة شــبه تشــريــعية مــكونــة مــن مــمثلين لــكل الأطــراف الســياســية والايــديــولــوجــية وعــدد مــن 

الـشخصيات الـوطـنية وهـدفـها مـرافـقة مـسار الانـتقال الـديـمقراطـي فـي تـونـس واقـتراح الإصـلاحـات 

السـياسـية والـدسـتوريـة فـي الـبلاد. وكـان مـن بـين قـرارات هـذه الهـيئة إحـداث هـيئة مسـتقلة لـمكافـحة 

الـفساد بـموجـب اتـفاقـية الأمـم المتحـدة لـمكافـحة الـفساد لـعام 2003، بـشكل يـعزز مـهام "الـلجنة 

الـوطـنية لـلتقصي حـول الـرشـوة والـفساد“، الـتي أخـذت عـلى عـاتـقها تـفعيل هـذا الـمنحى عـبر اقـتراح 

مشــروع قــانــون يــقضي بــتشكيل "الهــيئة الــوطــنية لــمكافــحة الــفساد". وتــم إحــداث الهــيئة بــموجــب 

المرسوم عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011. 

 الــمرســوم عــدد 120 الــمؤرخ فــي 14 نــوفــمبر 2011 عــرف الــفساد عــلى أنــه: "ســوء اســتخدام 11.

السـلطة أو الـنفوذ أو الـوظـيفة لـلحصول عـلى مـنفعة شـخصية. ويـشمل الـفساد خـاصـة جـرائـم الـرشـوة 

بجـميع أشـكالـها فـي الـقطاعـين الـعام والـخاص، والاسـتيلاء عـلى الأمـوال الـعمومـية، أو سـوء الـتصرف 

فــيها أو تــبديــدهــا، أو اســتغلال الــنفوذ وتــجاوز الســلطة، أو ســوء اســتعمالــها والإثــراء غــير المشــروع، 

وخــيانــة الأمــانــة وســوء اســتخدام أمــوال الــذوات الــمعنويــة، وغســل الأمــوال". وقــد أغــنى الــقانــون 

الأسـاسـي عـدد 10 الـمؤرخ فـي 7 مـارس 2017 هـذا الـتعريـف بـأن أضـاف إلـيه جـريـمة تـضارب الـمصالـح 

x تم اس·ثناؤها من مرسوم المصادرة"، 24 ماي 2017.  _Èي: القائمة الÐ10 - أنا ¥قظ، "ح

hÊps://www.iwatch.tn/ar/ar9cle/378  تم الاطلاع بتارMــــخ 04 جMNلKة 2023.

x تو¯س sعد الثورة.. المقارÔات والنتائج"، 
xÖM لمÕافحة الفساد ±° ×Ø·بوعلاق، "المسار ال Ú̀ 11 كث

hÊps://daamdth.org/archives/7864 تم الاطلاع بتارMــــخ 04 جMNلKة 2023.

 L’ins9tut danois des droits de l’Homme, « Etude des acteurs publics du système tunisien des droits de l’Homme », - 12

I.D.D.H ; 2018 ; p 55.
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واسـتغلال الـمعلومـة الـممتازة والتهـرب الـجبائـي وتـعطيل قـرارات السـلطة الـقضائـية، وكـل الأفـعال 

التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة". 

 لا شـك أن اهـتمام حـكومـات مـا بـعد الـثورة بـتركـيز آلـيات الـعدالـة الانـتقالـية والـقانـونـية لـمحاسـبة  ”12.

فـساد الـسابـقين“ جـاء مـسايـرا لـتوجـهات وانـتظارات الـشارع، وحـرصـا عـلى شـرعـية ”مـقاومـة الـفساد“. 

ولـكن إصـدار الـمراسـيم والتشـريـعات الـهادفـة لـمكافـحة الـفساد لـم يـكن مـرفـقا بـإرادة سـياسـية وإجـراءات 

عـملية لـمحاربـة الـفساد المسـتحدث أو المتجـدد بـعد الـثورة. وفـيما كـانـت اهـتمامـات الـحكومـات والـنخبة 

 . 13تنصب على الفساد الكبير الماضي، كان الفساد الصغير ينمو ويزدهر

 وقـد بـرز خـلال مـرحـلة مـا بـعد الـثورة تـوجـه لـدى الـحكومـات الـمتعاقـبة إلـى إنـشاء هـيئات مسـتقلة 13.

لــمحاربــة الــفساد ومــراقــبة الــجهاز الــتنفيذي، مــسايــرة لــلتوجــه الــشعبي الــعام لــتحجيم هــيمنة الــجهاز 

الـتنفيذي عـلى حـساب بـقية مـكونـات السـلطة الـعمومـية الـتي شـكلت أرضـية لـلتفرد بـالـحكم خـلال 

. عـلما وأن الـدولـة الـتونسـية كـانـت قـبل الـثورة تـعج بـمنظومـة مـتشعبة مـن  14مـرحـلة الـدكـتاتـوريـة 

الهيئات الرقابية التي تغطي كل مجالات العمل الحكومي والاداري. 

  ورغــما عــن أهــمية الأدوار الــنظريــة لهــذه الهــيئات عــلى اخــتلاف طــبيعتها، إلا أن نــتائــجها فــي 14.

مـكافـحة الـفساد فـي الـقطاع الـعام بـقيت محـدودة إلـى أبـعد الحـدود، كـما بـقيت أسـيرة لإرادة الـنظام 

الســياســي الــحاكــم. ولــم تــكن أحــيانــا ســوى أداة لــضرب الــمناوئــين مــن الــموظــفين غــير الــمنضبطين 

لـلتعليمات الـسامـية. فـضلاً عـلى شـح الإمـكانـيات الـماديـة والبشـريـة لهـذه الهـيئات الـتي حـالـت دون 

آدائـها لـدورهـا الـرقـابـي بـالـشكل الـمطلوب، حـيث اقـتصر نـشاطـها عـلى نـقل الـمعلومـات لـلمسؤولـين 

بـدلاً مـن الـتصدي لـظواهـر الـفساد داخـل أروقـة الإدارة الـعمومـية. ولـم تـكن هـذه الهـيئات مـلزمـة بنشـر 

تـقاريـرهـا عـلناً، حـيث نشـر أول تـقريـر لـدائـرة الـمحاسـبات الـتي تـأسسـت سـنة 1968 خـلال سـنة 2013. 

كـما أن الـجهاز الـتنفيذي وإدارتـه الـعميقة قـاومـت الـقوانـين والإجـراءات الـتي تـحاول الـكشف عـن مـواطـن 

الـفساد ومـكافـحته مـن خـلال تـمييع الـقوانـين وعـدم تـفعيلها أو الـتمرد فـي تـطبيقها، بـل وحـتى الـدفـع 

. ولـم تـختف هـذه الـعقلية بـعد الـثورة،  15لـسن قـوانـين مـناهـضة لـلتصدي لسـياسـات مـكافـحة الـفساد

بل تواصلت التعطيلات بطرق ملتوية وغير مباشرة. 

   عـلى الـرغـم مـن الـتقدم الـملحوظ الـذي أحـرزتـه تـونـس خـلال الـسنوات الأولـى الـتي تـلت الـثورة 15.

عـلى مسـتوى إرسـاء مـؤسـسات سـياسـية ديـمقراطـية، ظـل الـفساد مسـتشريـاً، وبـقي قـوة مـزعـزعـة 

Ú̀ بوعلاق، نفس المصدر 13 كث

14  نفس المصدر.

15 نفس المصدر.
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لـلاسـتقرار فـي الـبلاد تـلقي بـظلالـها عـلى كـل مسـتويـات الاقـتصاد والأمـن والـنظام السـياسـي. وكـان 

لـزامـا عـلى تـونـس، كـي لا تخسـر مـسارهـا لـلانـتقال الـديـمقراطـي، أن تـشن حـربـا عـلى جبهـتين فـي آن واحـد 

لـمجابـهة نـظام حـكم الـلصوص (عـبر الـعدالـة ومـنظومـة الـعدالـة الانـتقالـية) والـتصدي لـلفساد الـصغير 

المتفشّـي عـلى نـطاق واسـع، عـبر إطـار تشـريـعي ومـؤسـساتـي فـعال، وإرادة حـديـديـة غـير قـابـلة لـلاخـتراق 

من لوبيات المصلحة.  

3- بناء المنظومة التشريعية والمؤسساتية لمكافحة الفساد في ظل دستور 2014 

 كـانـت مـكافـحة الـفساد مـن الأولـويـات التشـريـعية الـرئيسـية للمجـلس الـوطـني الـتأسـيسي مـنذ 16.

انـطلاقـه فـي نـوفـمبر 2011. وشـاركـت مـنظمات محـلية ودولـية عـديـدة مهـتمة بـالـشفافـية والـحوكـمة 

الـرشـيدة والـتصدي لـلفساد فـي أشـغال المجـلس الـمرتـبطة بـصياغـة الـدسـتور الجـديـد وتـلك الـمرتـبطة 

بــالــرقــابــة عــلى الســلطة الــتنفيذيــة. ورغــم تــعطل أعــمال المجــلس كــثيرا وتــأثــره بــالأزمــة الســياســية 

والاغـتيالات السـياسـية، نـجح المجـلس فـي إصـدار دسـتور تـقدمـي يـكرس الحـريـات ومـبادئ الـشفافـية 

والمساءلة والمحاسبة والحوكمة الرشيدة  

  وأثـناء الـفترة مـن 2011 إلـى 2014، قـامـت الـحكومـات الـمتعاقـبة بـتطويـر مـنظومـة الـحوكـمة فـي 17.

. وقــد كــانــت  16عــديــد الــوزارات ومــؤســسات الــدولــة بــالاعــتماد عــلى دعــم مــؤســسات دولــية مــتعددة

الـحكومـة قـد قـدمـت فـي جـويـليـة 2012 خـارطــة طـريــق وطـنيـة تـحت عـنوان” رؤيــة مشــتركـة لـمكافـحـة 

الـفسـاد“، وتــم إقـرارهــا فــي المجـلـس الـوطـني الـتأسـيسـي خــلال جـلسـة إســتثنائـية حـضرهــا رئـيـس 

المجلـس ورئيـس الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة فـي 9 ديسـمبر 2012. 

  وأظهــر الــجهاز الــتنفيذي خــلال تــلك الــفترة تــعاونــا مــع الهــيئات والجــمعيات الــمعنية بــمكافــحة 18.

الـفساد فـي تـونـس. حـيث كـانـت الـمشاركـة الـفعالـة لـلمجتمع الـمدنـي فـي عـملية الـتقييم الـذاتـي لـتنفيذ 

تـونـس لالـتزامـاتـها بـموجـب اتـفاقـية الأمـم المتحـدة لـمكافـحة الـفساد الـتي جـرت فـي عـام 2013 دلـيلاً 

. وقـد تـم تـشكيل تـحالـف مـن مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي لـمتابـعة تـطور عـملية الـتقييم  17عـلى ذلـك

الـذاتـي تـحت إسـم "تـحالـف الـمجتمع الـمدنـي لـمكافـحة الـفساد“، ويـضم جـمعية "أنـا يـقظ" ومـركـز 

"أوفـياء" والجـمعية الـتونسـية لـلشفافـية "الـشفافـية أولاً" والجـمعية الـتونسـية لـلمراقـبين الـعمومـيين 

والمعهـد الـعربـي لـرؤسـاء الـمؤسـسات (IACE) واتـحاد الـتونسـيين المسـتقلين مـن أجـل الحـريـة. ولـعب 

هذا التحالف، بدعم من خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورًا هامًا في عملية التقييم الذاتي. 

O.C.D.E, «Une meilleure performance pour une meilleure gouvernance publique en Tunisie », in. www.oecd.org/fr/ - 16

  pays/tunisie/une-meilleure-performance-pour-une-meilleure-gouvernance-publique-en-tunisie-9789264265950-fr.htm
تم الاطلاع بتارMــــخ 04 جMNلKة 2023.  

 in. ،I Watch, «Rapport sur la Conformité de la Tunisie avec la Conven9on des Na9ons Unies Contre la Corrup9on, - 17

 year3-tunisia-report-french.pdf (uncaccoali9on.org) تم الاطلاع بتارMــــخ 05 جMNلKة 2023.
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  وفـيما يـتعلق بـعملية الـتقييم الـذاتـي، بـدأت الـحكومـة الـتونسـية بـتعيين "نـقطة اتـصال وطـنية"، 19.

وهـو رئـيس هـيئة "الـرقـابـة الـعامـة لـلمصالـح الـعمومـية" (CGSP) بـموجـب الـمذكـرة الـحكومـية رقـم 

2013-21 الــمؤرخــة 7 ســبتمبر 2013. ثــم تــم تــعيين مجــموعــة مــن الــخبراء الــحكومــيين وتــكليفهم 

بـمراجـعة الـنظام الـقانـونـي الـوطـني فـي ضـوء مـواد الاتـفاقـية لتحـديـد الـثغرات الـقانـونـية الـمحتملة الـتي 

يـجب مـعالـجتها. كـانـت هـذه المجـموعـة مـكونـة مـن مـمثلين عـن رئـاسـة الـحكومـة ووزارات الـداخـلية 

والـعدل والـشؤون الـخارجـية والـمالـية، بـالإضـافـة إلـى مـمثلين عـن الـبنك الـمركـزي ودائـرة الـمحاسـبات 

. وقـدمـت هـذه الـلجنة الـحكومـية المشـتركـة  18والـمحكمة الإداريـة والهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد

تـقاريـرهـا الأولـية لـ "تـحالـف الـمجتمع الـمدنـي لـمكافـحة الـفساد" لـلمراجـعة الـشامـلة. ثـم تـم تـنظيم 

ورش عـمل عـلى المسـتويـين الـوطـني والإقـليمي لـصياغـة وتـقديـم الـملاحـظات. وكـانـت تـلك الـورش 

فــرصــة لــلحوار وتــبادل الــخبرات، مــما ســمح لــلمشاركــين بــمناقــشة الــقضايــا والتحــديــات والــفرص 

الـمتعلقة بـالـشفافـية والـحوكـمة. وتـم دمـج الـملاحـظات الـتي صـيغت خـلال هـذه الـورش فـي الـتقريـر 

19النهائي للتقييم الذاتي . 

 نـص دسـتور 2014 (الـفصل 125) عـلى إنـشاء "هـيئة الـحوكـمة الـرشـيدة ومـكافـحة الـفساد"، إلـى 20.

جانب أربعة هيئات دستورية أخرى، تمنحها الاستقلالية المالية والإدارية، بالتنصيص على ما يلي: 

تـعمل الهـيئات الـدسـتوريـة المسـتقلة عـلى دعـم الـديـمقراطـية. وعـلى كـافـة مـؤسـسات الـدولـة ❖

تيسير عملها. 

تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. ❖

تــنتخب مــن قــبل مجــلس نــواب الــشعب بــأغــلبية مــعززة، وتــرفــع إلــيه تــقريــرا ســنويــا يــناقــش ❖

بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. 

يــضبط الــقانــون تــركــيبة هــذه الهــيئات والــتمثيل فــيها وطــرق انــتخابــها وتــنظيمها وســبل ❖

مساءلتها. 

   وجـاء الـفصل 130 مـن دسـتور 2014 الـذي نـص عـلى ضـرورة إرسـاء هـيئة لـلحوكـمة الـرشـيدة 21.

ومـنع الـفساد ومـكافـحته لـينظم عـمل هـذه الهـيئة. هـذا الـتنصيص الـدسـتوري جـاء لـيواكـب فـي مـرحـلة 

أولـى وجـود هـيئة لـمكافـحة الـفساد تـمّ إحـداثـها بـمقتضى الـمرسـوم عـدد 120 لـسنة 2011 ولإعـطائـها 

في مرحلة ثانية، قيمة دستورية مع أكثر ضمانات في الاستقلالية ولتحسين آليات عملها. 

 وقد نص الفصل 130 من الدستور على ما يلي:  

 Khaled Ladhari ; Moufida Aloui, «La conven9on des Na9ons Uies contre la corrup9on, Le mécanisme d’examen» , -18

In. hÊps://slideplayer.fr/slide/8919087 .2015-10-26¤ تم الاطلاع بتارMــــخ 05-07-2023.

19- تق~Mر عن امتثال تو¯س مع اتفاقKة الأمم المتحدة لمÕافحة الفساد. "أنا ¥قظ" 2014، ص8.  
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تـسهم هـيئة الـحوكـمة الـرشـيدة ومـكافـحة الـفساد فـي سـياسـات الـحوكـمة الـرشـيدة ومـنع ❖

الــفساد ومــكافــحته ومــتابــعة تــنفيذهــا ونشــر ثــقافــتها، وتــعزّز مــبادئ الــشفافــية والــنزاهــة 

والمساءلة. 

تـتولـى الهـيئة رصـد حـالات الـفساد فـي الـقطاعـين الـعام والـخاص، والـتقصّي فـيها، والـتحقق ❖

منها، وإحالتها على الجهات المعنية. 

تسـتشار الهـيئة وجـوبـا فـي مـشاريـع الـقوانـين الـمتصلة بـمجال اخـتصاصـها. للهـيئة أن تـبدي ❖

رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. 

تـتكون الهـيئة مـن أعـضاء مسـتقلين مـحايـديـن مـن ذوي الـكفاءة والـنزاهـة، يـباشـرون مـهامـهم ❖

لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. 

    غـير أن مـحاولات إرسـاء الهـيئة الـمذكـورة، عـبر انـتخاب أعـضائـها فـي مجـلس نـواب الـشعب بـأغـلبية 

الـثلثين، فشـلت فـي ثـلاث مـناسـبات خـلال سـنة 2019، رغـم إعـلان الـكتل الـبرلـمانـية آنـذاك عـن 

الـتوصـل لـتوافـق عـلى الـتركـيبة. بـما يـثبت وجـود نـية مـبيّتة لـدى قـوى سـياسـية فـي الـبلاد لـعدم 

20إرساء الهيئة ولإبقاء هيئة وقتية ضعيفة الشرعية وقليلة الفعالية. 

  تـمت خـلال الـفترة مـن 2015 إلـى 2019 الـمصادقـة عـلى الـعديـد مـن الاتـفاقـيات الـدولـية فـي 22.

مــجال الــحوكــمة ومــحاربــة الــفساد، ومــنها: "الاتــفاقــية الــعربــية لــمكافــحة الــفساد" بــموجــب الــقانــون 

الأسـاسـي عـدد 73 الـمؤرخ فـي 15 تشـريـن الـثانـي/نـوفـمبر 2016، وعـلى "اتـفاقـية الاتـحاد الإفـريـقي 

لــمنع الــفساد ومــكافــحته" بــموجــب الــقانــون الأســاســي عــدد 62 لــسنة 2019 الــمؤرخ فــي 1 آب/

أغسطس 2019.  

  انـضمت تـونـس إلـى مجـموعـة الـعمل الـمالـي (GAFI / FATF). وبـذلـت، طـوال الـفترة الـمذكـورة، 23.

جــهودًا تشــريــعية وتــنظيمية كــبيرة مــن أجــل الامــتثال لــتوصــيات ومــعايــير مجــموعــة الــعمل الــمالــي 

الـدولـية، وأسـاسـا فـيما يـتعلق بـمنع الجـرائـم الـمالـية ومـكافـحتها. ومـن بـين قـرارات أخـرى، أنـشأت تـونـس 

21الــلجنة الــتونســية لــلتحالــيل الــمالــية (CTAF) مــن خــلال الــقانــون الأســاســي عــدد 26  لــسنة 2015 

الـمؤرخ فـي 7 أوت 2015 الـمتعلق بـمكافـحة الإرهـاب ومـنع غسـل الأمـوال. وقـد تـم تـعزيـز صـلاحـيات 

هـذه الـلجنة عـبر الـقانـون الأسـاسـي عـدد 9 لـسنة 2019 بـتاريـخ 23 جـانـفي 2019، بـعد تـوصـيات صـارمـة 

مــن مجــموعــة الــعمل الــمالــي. تــتضمن هــذه الــقوانــين أحــكامًــا تــتعلق بــالــكشف عــن الــمعامــلات 

x انتخاب أعضاء هيئة الحوáمة الرشKدة"،09 يوليو 2019.  
لمان ¥فشل ±° æ̀ ا ورغم التوافق.. ال èا تو¯س، "مجدد _̀ 20 - ال

 (ultrasawt.com). تم الاطلاع بتارMــــخ 2023-07-05.

  :Åر ¯شاط، 2021. متوفر عM~ة، تقKل المالKة للتحالK21 - اللجنة التو¯س

Rapport d’Ac9vité 2021 (ctaf.gov.tn). تم الاطلاع بتارMــــخ 2023-07-05.
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المشـبوهـة والإبـلاغ عـنها، وتحـديـد الـزبـائـن، والـتحقق مـن مـصدر الأمـوال، والـتعاون مـع السـلطات 

الوطنية والدولية.  

تـمكّنت هـذه الـمبادرات مـن إخـراج تـونـس مـن الـقائـمة الـسوداء لمجـموعـة الـعمل الـمالـي الـدولـية فـي 

أكـتوبـر2019، ووضـعها إثـر ذلـك عـلى الـقائـمة الـرمـاديـة. وقـد سـمح هـذا الإخـراج لـتونـس بـالخـروج أيـضًا 

مــن قــائــمة الاتــحاد الأوروبــي لــلدول الأجــنبية الــتي تــعانــي مــن نــقائــص اســتراتــيجية فــي مــنظومــتها 

لـمكافـحة غسـل الأمـوال وتـمويـل الإرهـاب، مـن خـلال قـرار مـن الـمفوضـية الأوروبـية بـتاريـخ 7 مـايـو 

 . 202022، والذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 19 يونيو2020  

.24 (GRECO) كـما تـقدمـت تـونـس بـطلب لـلانـضمام إلـى مجـموعـة الـدول الأوروبـية ضـد الـفساد 

مـنذ عـام 2016. وقـد تـم إعـداد تـقريـر تـقييم لـلإطـار التشـريـعي والـمؤسـساتـي لـمكافـحة الـفساد فـي 

تـونـس مـن قـبل أحـد الـخبراء الـدولـيين والمحـليين الـتابـعين لمجـلس أوروبـا. وفـي عـام 2017، دعـت 

الـلجنة الـوزاريـة تـونـس لـتصبح الـدولـة الـعضو رقـم 50 فـي GRECO. وقـد وافـقت السـلطات الـتونسـية 

عـلى تـوصـيات هـذا الـتقريـر مـنذ فـبرايـر 2017، ولـكنها لـم تـصادق بـعد عـلى الاتـفاقـية الـتي تـحكم هـذه 

المجـموعـة. ووفـقًا لـتصريـحات المتحـدث بـاسـم الـحكومـة، يـمكن تفسـير هـذا الـتأخـير بـالاحـتياطـات الـتي 

أعـرب عـنها الـعديـد مـن الـوزارات، بـما فـي ذلـك وزارة الـعدل، بـشأن الـمعايـير الـمضادة لـلفساد الـتي تـم 

23اعتمادها داخل المجموعة والتي قد لا تكون تونس قادرة على الامتثال لها.  

   انــضمت تــونــس أيــضًا إلــى "شــبكة ســيبينيك" أو "شــبكة هــيئات مــنع الــفساد" (NCPA) فــي 25.

. هـذه الـمبادرة الـدولـية تهـدف إلـى تـوفـير مـنتدى للهـيئات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم لـتبادل  24أكـتوبـر 2019

الـمعلومـات والـممارسـات الـجيدة فـي مـجال مـكافـحة الـفساد. يـتم دعـم NCPA مـن قـبل الـعديـد مـن 

 .GRECOالـمنظمات الـدولـية، بـما فـي ذلـك مجـلس أوروبـا ومـنظمة الـتعاون والـتنمية الاقـتصاديـة و

وعــادة مــا تــكون هــيئات مــنع الــفساد مــسؤولــة عــن وضــع وتنســيق اســتراتــيجيات وخــطط الــعمل 

لــمكافــحة الــفساد، ورصــد والإبــلاغ عــن حــالات الــفساد، وتــطبيق تــدابــير وقــائــية ضــد الــفساد فــي 

الـقطاعـين الـعام والـخاص. بـالإضـافـة إلـى INLUCC، تـضم الشـبكة 20 هـيئة مـكافـحة فـساد فـي عـدة 

بلدان، بما في ذلك البنين وساحل العاج وصربيا وكرواتيا والمغرب والأردن وفرنسا وإيطاليا. 

 Cour des Comptes européennes, L'UE et la luÊe contre le blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire: des - 22

efforts fragmentés et une mise en œuvre insuffisante, Rapport spécial, in. (hÊps://www.eca.europa.eu/Lists/
(ECADocuments/SR21_13/SR_AML_FR.pdf تم الاطلاع بتارMــــخ 05 جMNلKة 2023. 

x المال العام، 24 جوان 2019.
23 -  اجتماع لجنة الإصلاح الإداري والحوáمة الرشKدة ومÕافحة الفساد ومراقÄة التÐف ±°

  - Aziz T, « La Tunisie adhère au Réseau des Autorités de préven9on de la corrup9on »,in. 24

www.tunisie-tribune.com  تم الاطلاع بتارMــــخ 2023-07-05.
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  كـما تـم فـي نـفس الـفترة إصـدار عـدد مـن التشـريـعات مـن قـوانـين أسـاسـية وقـوانـين وأوامـر فـي 26.

تــرســانــة مــكافــحة الــفساد تــطبيقا لــما جــاء فــي دســتور 2014 وتــنفيذا لالــتزامــات الــبلاد بــمقتضى 

الاتفاقيات الدولية ومن ضمن تلك التشريعات: 

الـقانـون الأسـاسـي عـدد 26 لـسنة 2015 الـمؤرخ فـي 7 أوت 2015 الـمتعلق بـمكافـحة الإرهـاب ❖

ومـنع غسـل الأمـوال الـمنقح والـمتمم بـالـقانـون الأسـاسـي عـدد 9 لـسنة 2019 الـمؤرخ فـي 23 

يناير 2019 

الــقانــون الأســاســي عــدد 77 الــمؤرخ فــي 6 كــانــون الأول/ديــسمبر 2016 والــمتعلق بــالــقطب ❖

القضائي الاقتصادي والمالي. 

الــقانــون الأســاســي عــدد 22 لــسنة 2016 والــمؤرخ فــي 24 مــارس 2016 الــمتعلق بــالــحق فــي ❖

النفاذ إلى المعلومة  

الـقانـون الأسـاسـي عـدد 59 لـسنة 2017 الـمؤرخ فـي 24 آب/أغسـطس 2017، والـمتعلق بـالهـيئة ❖

الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

الـــقانـــون عـــدد 46 لـــسنة 2018، الـــمؤرخ فـــي 1 آب/أغســـطس 2018، الـــمتعلق بـــالـــتصريـــح ❖

بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. 

الــقانــون عــدد 52 لــسنة 2018، الــمؤرخ فــي 29 أكــتوبــر 2018، الــمتعلق بــالسجــل الــوطــني ❖

للمؤسسات 

الــقانــون الأســاســي عــدد 41 لــسنة 2019 الــمؤرخ فــي 30 أبــريــل 2019، الــمتعلق بــمحكمة ❖

المحاسبات 

4- التشريعات في واد والممارسة في واد آخر  

   مـقابـل هـذه التشـريـعات الـهادفـة إلـى مـكافـحة الـفساد، وإيـفاء تـونـس بـالـتزامـاتـها الـمنبثقة عـن 27.

اتـفاقـية الأمـم المتحـدة لـمكافـحة الـفساد، صـدرت فـي نـفس الـفترة تشـريـعات ومـمارسـات فـي الاتـجاه 

الـمعاكـس عـلى غـرار قـانـون الـمصالـحة فـي الـمجال الإداري (الـقانـون الأسـاسـي عـدد 62 لـسنة 2017 

الـمؤرخ فـي 24 أكـتوبـر 2017) الـمتعلق بـالـمصالـحة فـي الـمجال الإداري، والـذي يـعفو عـن الـعديـد مـن 

الـمسؤولـين السـياسـيين والإداريـين المشـتبه فـي ضـلوعـهم فـي قـضايـا فـساد إبـان فـترة حـكم الـرئـيس 

الـسابـق " زيـن الـعابـديـن بـن عـلي"، والـذي يـقوض سـياسـة مـكافـحة الـفساد. وقـد جـوبـه إصـدار ذلـك 

الـقانـون بـردة فـعل قـويـة مـن الـمجتمع الـمدنـي عـبر حـراك شـبابـي فـي الـشارع دام قـرابـة الـسنتين فـي 

25إطار حملة ”مانيش مسامح“.  

25 - خميس بن بريك، "مانيش مسامح، صرخة شباب تونس ضد الفساد"، الجزيرة نت، 2017-05-14. 

(net.Aljazeera) تم الاطلاع بتاريخ 2023-07-05.
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   كــما شهــدت تــلك الــفترة انــتكاســة فــي مســتوى الســلوك الــعام لــلجهاز الــتنفيذي فــي مــلفات 28.

الـفساد بـالـنظر لـتأثـيرات لـوبـيات الـمصلحة والـفساد الـنافـذة عـلى الأغـلبية الـحاكـمة. وهـو مـا تجـلى عـلى 

سـبيل الـمثال فـي تـعطيل الـفرع الـثانـي مـن الـمصادرة الـذي تـم إقـراره مـن "لـجنة الـمصادرة" فـي 2013، 

قـبل أن تـتحول تـلك الـلجنة إلـى أداة لـلابـتزاز وتـصفية الـحسابـات أثـناء الحـرب الانـتقائـية عـلى الـفساد 

26الـتي أطـلقها رئـيس الـحكومـة الأسـبق يـوسـف الـشاهـد فـي 2017.  كـما تجـلى فـي قـرار الـحكومـة رفـع 

التجــميد عــن أمــوال "مــروان الــمبروك" أحــد أكــبر الــمعنيين بــمرســوم الــمصادرة. وهــو صهــر الــرئــيس 

الأسـبق "زيـن الـعابـديـن بـن عـلي". وهـو مـا كـان محـل شـكوى جـزائـية مـن مـنظمة "مـرصـد رقـابـة" فـي 

مـايـو 2020 ضـد رئـيس الـحكومـة ووزيـر أمـلاك الـدولـة. وتجـلى ذلـك أيـضا فـي تـضمين قـوانـين الـمالـية 

لـتلك الـفترة لـفصول فـيها شـبهات فـساد وتـقديـم امـتيازات لـلوبـيات بـعينها كـانـت محـل نـزاعـات كـبيرة 

داخـل الـبرلـمان وطـعون لـدى الهـيئة الـوقـتية لـمراقـبة دسـتوريـة الـقوانـين، مـثل قـانـون الـمالـية لـسنة 

2016 الـذي تـضمن فـصلا بـإقـرار عـفو عـن مـخالـفات الـصرف فـيه مـحابـاة لـلوبـيات الـفساد (الـفصل 

 . 6127)، وهو الفصل الذي أسقطته الهيئة بعد قبول طعن نواب المعارضة في الشكل والمضمون

  وتـواتـرت فـي تـلك الـفترة الـقرارات والسـلوكـيات الـمنافـية لـشعارات مـحاربـة الـفساد الـتي تـرفـعها 29.

الـحكومـات الـمتعاقـبة، بـشكل خـلف شـعورا لـدى الـتونسـيين بـتضارب السـياسـات فـي هـذا الـمجال 

وغياب الإرادة السياسية.  

  ووفـقًا لـلنتائـج الـتي تـم الـحصول عـليها مـن عـدة اسـتطلاعـات ودراسـات خـلال الـسنوات الأخـيرة، 30.

فـإن الإدراك بـشأن الـفساد قـد زاد بـشكل كـبير بـعد الـثورة. ووفـقًا لـدراسـة كـمية أجـرتـها GIZ بـالـتعاون 

مــع INLUCC فــي ديــسمبر 2020، فــإن 87.2% مــن الــتونســيين يــعتقدون أن الــفساد زاد مــنذ عــام 

. وكـانـت هـذه النسـبة فـي حـدود 76% فـي الـدراسـة الـتي أجـرتـها مـؤسـسة كـارنـيجي للسـلام   201128

. وتـؤكـد هـذه الـتطورات فـي الإدراك  29الـدولـي مـع عـينة مـن 391 تـونسـيًا بـين جـويـلية وأوت 2017 

الـبيانـات الـصادرة عـن مـؤشـر إدراك الـفساد الـذي أعـدتـه مـنظمة الـشفافـية الـدولـية. فـفي عـام 2010، 

كــانــت تــونــس فــي الــمرتــبة 59 مــن بــين 178 دولــة مــدرجــة، حــيث حــصلت عــلى درجــة 4.3 مــن 10 

(والـدرجـة الأعـلى تشـير إلـى وجـود فـساد أقـل). ومـع ذلـك، فـي عـام 2022، تـحتل تـونـس الـمرتـبة 85 مـن 

x عÕاز، "لجنة المصادرة والحرب عÅ الفساد: أسئلة دون أجÔNة"، موقع نواة، 09 جوان 2017.   æòاÄ26 - محمد سميح ال

(nawaat.org) تم الاطلاع بتارMــــخ 05-07-2023.

° تطيح sالفصل 61"، موقع نواة، 2015-12-23  (nawaat.org)  تم  Úôــــع القوانMة مشارMة دستورÄة لمراقKاز، " الهيئة الوقتÕع x æòاÄ27 - محمد سميح ال

الاطلاع بتارMــــخ 2023-07-05.

° 24/11 و 7/12/2020 عÅ عينة ممثلة  Úôت بM~أج x _Èوال ،DR و BJKA قMNة لإدراك الفساد أعدها مكتب الاستطلاع وال·سKمá دراسةs 28 يتعلق الأمر

G.I.Z, Percep9on de la corrup9on en Tunisie, Etude quan9ta9ve, décembre 2020, 2021  .ةøمن 1003 أ

Mن الأول¤ أùتÔNر 2017. ×Øú ، x¬للسلام الدو x
°ÖKارنá خطر، مؤسسة x

x تو¯س: المرحلة الإنتقالKة ±°
، عدوى الفساد ±° ×Øس، مروان المعÉ29 - سارة يرك
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. وتــعكس هــذه الأرقــام بــوضــوح تــدهــور  30بــين 180 دولــة، حــيث حــصلت عــلى درجــة 40 مــن 100 

الوضع التونسي في مكافحة الفساد. 

  وقـد وفـر هـذا الـشعور الـمتزايـد لـدى الـتونسـيين بـتزايـد الـفساد وعجـز السـياسـيين، مـن وزراء ونـواب 31.

وأحـزاب، عـلى صـده، بـل تـورطـهم فـيه، بـالاضـافـة لفشـلهم الـذريـع فـي تحسـين الأوضـاع الاقـتصاديـة 

وفــي الــتصدي لــوبــاء الــكوفــيد 19، مــناخــات مــلائــمة اســتغلها الــرئــيس قــيس ســعيد لــتبريــر اجــراءاتــه 

الاسـتثنائـية الـتي أعـلنها يـوم 25 جـويـلية 2021. حـيث قـرر، بـالاسـتناد الـمجحف إلـى الـفصل 80 مـن 

دستور 2014، "احتكار" السلطات وإقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان قبل حلّه.  

5- انهيار المنظومة التشريعية والمؤسساتية لمكافحة الفساد بعد 25 جويلية 

 2021

   تـم اتـخاذ جـملة مـن الـتدابـير الـتعسفية مـنذ الانـقلاب عـلى الـبرلـمان الـمنتخب فـي 25 جـويـلية 32.

2021 مـن قـبل الـرئـيس الـحالـي لـتونـس "قـيس سـعيد" وإعـلان الـتدابـير الاسـتثنائـية، ثـم تـعطيل دسـتور 

2014، واعــتماد دســتور جــديــد تــم إقــراره بــالاســتفتاء فــي 25 تــموز/يــولــيو 2022. وقــد مســت هــذه 

الـتدابـير أسـس الـنظام الـديـمقراطـي وخـاصـة مـبدأ الـفصل بـين السـلط واسـتقلالـية السـلطة الـقضائـية 

وعـمل الـنيابـة الـعمومـية، كـما تـم ضـرب مكتسـبات الـحقوق والحـريـات الـتي أقـرت مـنذ 2011، مـما أدى 

إلـى ضـرب مـنظومـة مـكافـحة الـفساد سـواء كـنتيجة لـذلـك أو بـصفة مـباشـرة فـي خـصوص التشـريـعات 

والمؤسسات والممارسة. 

  جـاء فـي شـهادة السـيد عـماد الـدائـمي - رئـيس "مـرصـد رقـابـة": "إن الـرئـيس قـيس سـعيد اعـتمد 33.

مــنذ وصــولــه الــى الــحكم عــلى خــطاب مــحاربــة الــفساد وتخــليص الــبلاد مــن الــفاســديــن لأجــل تــعزيــز 

شـعبيته وإرسـاء شـرعـيته، مـما ولـد انـطباعـات لـدى بـعض الـتونسـيين بـأنـه سـيقوم بـمحاصـرة مـعاقـل 

لـوبـيات الـفساد، وسـيرسـي مـناخـات وتشـريـعات تـعزز مـبادئ الـشفافـية والـحوكـمة الـرشـيدة. ولـكن مـع 

الـوقـت تـبين لـلعموم أن ذلـك الخـطاب لـم يـكن سـوى أداة لإضـفاء شـرعـية عـلى إجـراءات قـيس سـعيد 

الاسـتثنائـية ونـوايـاه فـي تجـميع واحـتكار كـل السـلطات تـحت يـديـه، ووسـيلة لـتصفية حـسابـاتـه مـع 

الأحـزاب والـشخصيات والهـياكـل الـتي لـم تـسايـر تـوجـهات الاسـتئثار بـالـحكم أو هـاجـمت الـرئـيس فـي 

شـخصه. إذ لـم تـتحول شـعارات الـرئـيس سـعيد الحـماسـية الـى اسـتراتـيجية وطـنية لـمحاربـة الـفساد، ولـم 

تــفكك شــبكات التهــريــب والاحــتكار والــتلاعــب بــالــمال الــعام، ولــم يــقلص نــفوذ لــوبــيات الــمصالــح 

الـمعلومـة، ولـم يجـر أيـة إصـلاحـات هـيكلية أو تشـريـعية لـمكافـحة الـفساد. وعـلى الـعكس مـن ذلـك، 

2022.hÊps://www.transparency.org/ar/news/cpi-2022-middle-east- ات الفساد لعامáمدر ×øة، مؤKة الدولK30 - منظمة الشفاف

north-africa-corrup9on-fuels-ongoing-conflict. تم الاطلاع بتارMــــخ 2023-07-05
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تـمكنت لـوبـيات الـفساد مـن الـتأقـلم مـع الـوضـع الجـديـد، وحـافـظت عـلى مـصالـحها ونـفوذهـا بـترسـيخها 

 . 31علاقات مع أشخاص نافذين من أقارب الرئيس سعيد والمحيطين به" 

ويـضيف قـائـلاً:” إنـه عـوضـاً عـن اسـتهداف الـفاسـديـن اسـتهدف الـرئـيس سـعيد بـعد تـعطيله لـلبرلـمان 

والـدسـتور واسـتئثاره بـكل السـلطات، مـؤسـسات الـرقـابـة، حـيث حـل الهـيئة الـوقـتية لـلرقـابـة عـلى دسـتوريـة 

الـقوانـين، ثـم أغـلق مـقرات الهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد فـي أغسـطس 2021، وأحـال مـلفاتـها الـى 

وزارة الـداخـلية، لـيعطل بـذلـك مـئات الـتحقيقات الـمفتوحـة. كـما أوقـف مـنظومـة الـتصريـح بـالمكتسـبات 

ومــتابــعة حــالات تــضارب الــمصالــح لــدى كــبار مــوظــفي الــدولــة. وعــطل إجــراءات حــمايــة الــمبلغين عــن 

الـفساد مـما تسـبب لـلعديـد مـنهم فـي عـمليات انـتقام. كـما اسـتهدف المجـلس الاعـلى لـلقضاء الـمنتخب 

واسـتبدلـه بمجـلس مـعين مـوال لـه. وعـزل بـقرار سـياسـي مـا يـقرب عـن 60 قـاضـيا بـعضهم مـتورط فـي 

مـلفات فـساد، ولـكن أغـلبهم مـعروف بـالـنزاهـة وذنـبهم أنـهم رفـضوا إصـدار أحـكام عـلى الـمقاس بـإيـعاز 

مـن السـلطة الـتنفيذيـة، مـما وفـر أرضـية خـصبة لـمواصـلة سـلوكـيات الـفساد والـرشـوة والـمحسوبـية 

والتلاعب بالصفقات العمومية“.  

وأكـد عـماد الـدائـمي أنـه تـعرض بسـبب نـشاطـه فـي مـكافـحة الـفساد إلـى مـحاكـمات عـديـدة خـلال الـفترة 

مـن يـولـيو 2022 إلـى ديـسمبر 2022، دون ضـمانـات الـدفـاع والـعدالـة، أفـضت إلـى أربـعة أحـكام غـيابـية 

بـالـسجن (عـام، وثـمانـية أشهـر، ومـرتـين سـتة أشهـر)، وحـكم غـيابـي بخـطية مـالـية. بـالاضـافـة إلـى مجـموعـة 

مـن الـشكايـات طـور الـتحقيق. وكـل الأحـكام كـانـت بـخصوص ادعـاءات بـالـثلب والـتشويـه مـن طـرف جـهات 

شـملتها قـضايـا فـساد رفـعها "مـرصـد رقـابـة" الـذي يـترأسـه. "حـيث تـم تـعطيل الـنظر فـي قـضايـا الـفساد 

الأصلية وتم التسريع بالبت في قضايا الثلب بقرار سياسي“. 

   وقـد لاحـظ "مـرصـد رقـابـة"، الـذي يـعد المسـتخدم الأكـبر لـحق الـنفاذ الـى الـمعلومـة فـي تـونـس، 34.

تـدهـوراً فـي نسـبة الاسـتجابـة لـمطالـب الـنفاذ الـى الـمعلومـة الـموجـهة إلـى مـختلف الهـياكـل الـعمومـية 

مـن 93٪ لـلفترة مـن 25 تـموز/يـولـيو 2020 حـتى 25 تـموز/يـولـيو 2021 إلـى 59٪ فـقط فـي الـسنة الـتي 

تـلت ذلـك الـتاريـخ. وهـو مـا أكـدتـه هـيئة الـنفاذ الـى الـمعلومـة فـي بـيان لـها صـدر بـتاريـخ 1 أيـلول/سـبتمبر 

  . 202232 بينت فيه تدهور تعاطي الهياكل العمومية مع مطالب النفاذ إلى المعلومة

 Imed Daimi, «Figh9ng Tunisia’s Rampant Corrup9on with Autocracy – Kais Saied’s Chimera », Just security, - 31

 November 22, 2022. In.
 /hÊps://www.justsecurity.org/84193/figh9ng-tunisias-rampant-corrup9on-with-autocracy-kais-saieds-chimera

تارMــــخ الاطلاع: 2023-07-05. 

32 - مرصد رقاsة، sلاغ: حق النفاذ ا¬ المعلومة قÄل 25 جMNلKة 2021 وÔعدە، 2022-08-15. 

 hÊps://raqabah.org/Ar9cles/?ID_=03dda889-801f-4621-abdd-b44c54ec3c63&PageID=3e6e4712-6847-4e13
-1456c1142ae4&ParentID=3d186'-41f2-4c3c-9953-13c4530a46cf-9359    تارMــــخ الاطلاع: 05-07-2023.
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   الــلافــت لــلانــتباه أن دســتور 2022، الــذي صــدر فــي عهــد الــرئــيس الــحالــي "قــيس ســعيد" بــعد 35.

اسـتفتاء شـارك فـيه أقـل مـن ثـلث الـناخـبين إثـر إعـلانـه حـالـة الاسـتثناء وتـعليقه لـلعمل بـدسـتور 2014،  

فـيه تـراجـع عـن عـديـد الـبنود الـتي كـانـت ضـمن الأحـكام الـعامـة والـداعـمة لـمبادئ الـشفافـية والـنزاهـة 

ومـكافـحة الـفساد. حـيث لا أثـر لهـذه الـمفاهـيم والـضمانـات بـتاتـا بـما فـي ذلـك مـبادئ حـسن سـير الإدارة 

34التي كانت مضمنة في الفصلين  12  و15  من دستور 2014.   33

كـما ألـغى الـنص الـدسـتوري لـسنة 2022 ذكـر مـختلف الهـيئات الـدسـتوريـة الـتي أحـدثـها دسـتور 2014، 

وهـي: الهـيئة الـعليا المسـتقلة لـلانـتخابـات (الـفصل 126 مـن دسـتور 2014) والهـيئة الـعليا لـلاتـصال 

الـسمعي والـبصري (الـفصل 127) وهـيئة حـقوق الإنـسان (الـفصل 128) وهـيئة الـتنمية المسـتدامـة 

وحـقوق الأجـيال الـقادمـة (الـفصل 129)، وهـيئة الـحوكـمة الـرشـيدة ومـكافـحة الـفساد (الـفصل 130). 
واكتفى فقط بالتنصيص على هيئة الانتخابات. 

   وكـان مـن بـين أول مـظاهـر الاسـتهداف الـقصدي لـمنظومـة مـكافـحة الـفساد، صـدور قـرار فـي 20 36.

أغسـطس 2021 يـقضي بـإخـلاء الـمقر الـمركـزي للهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد مـن مـوظـفيها مـع 

مـواصـلة بـقية الـفروع الـجهويـة لـمهامـها إلـى غـايـة 31 ديـسمبر 2021. بـعدهـا أغـلقت جـميع مـقرات 

، ظـل مـصير هـذه الهـيئة  35الهـيئة مـركـزيـا وجـهويـا. وبـالـرغـم مـن التحـركـات والاعـتصامـات والـوعـود

مــجهولا فــلم يــتم إصــدار مــرســوم لإحــداث هــيكل جــديــد أو التخــلي بــصفة نــهائــية عــن الهــيئة وعــن 

الـقانـون. وقـد أثـر هـذا الـغلق بـصفة كـبيرة عـلى مـنظومـة مـكافـحة الـفساد ومـنها خـاصـة الـتصريـح 

بالمكاسب والمصالح وحماية المبلغين. 

   ألـحقت السـياسـات والإجـراءات المتخـذة مـنذ اسـتيلاء الـرئـيس” قـيس سـعيد" عـلى كـل السـلطات 37.

فـي 25 جـويـلية 2021 ضـربـة قـاصـمة بـمختلف الـضمانـات الـمتعلقة بـآلـيات مـكافـحة الـفساد. ولـعل 

أخـطر مـا قـام بـه هـو ضـرب اسـتقلالـية السـلطة الـقضائـية وتـحويـلها إلـى وظـيفة خـاضـعة لإرادة الـجهاز 

الــتنفيذي، حــيث قــام بحــذف المجــلس الأعــلى لــلقضاء وتــغيير نــصوصــه الــتنظيمية وتــعيين مجــلس 

جــديــد يــتحكم فــيه هــيكليا ووظــيفيا، مــع إعــفاء 57 قــاضــيا فــي مــرحــلة أولــى بــصفة تــعسفية وعــدم 

الاستجابة لحكم القضاء الإداري بعدم شرعية قرارات إعفاء العديد منهم وإرجاعهم لمهامهم. 

x المال 
، وتحرص الدولة عÅ حسن التÐف ±° ° ْÚôائيÄة، ومقاومة التهرّب والغش الجÄM °Ðضمان استخلاص الs لةKفaات الK33 الفصل 12: "تضع الدولة الآل

x وتعمل عÅ منع الفساد وáل ما من شأنه المساس sالسKادة الوطنKة." °Èات الاقتصاد الوطMNفه حسب أولÐاللازمة ل Ú̀ العمو/x وتتخذ التداب

م وتعمل وفق مÄادئ الحKاد والمساواة واستمرارMة المرفق العام، ووفق قواعد  x خدمة المواطن والصالح العام، تُنظ1
34 الفصل 15: "الإدارة العمومKة ±°

اهة والنجاعة والمساءلة". ° °̀ الشفافKة وال

قون اعتصامهم بناء عÅ وعدٍ من سعKّد،2022-03-06 
1
فو هيئة مÕافحة الفساد ¥عل 35 موزايKك ف. م، موظ1

 (mosaiquefm.net). تارMــــخ الاطلاع: 2023-07-05
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   وقـد أصـدرت رئـاسـة الجـمهوريـة مـنذ ذلـك الـتاريـخ، فـي غـياب السـلطة التشـريـعية، مـراسـيم وأوامـر 38.

، مـثل: الـمرسـوم عـدد  36عـديـدة، بـعضها تـتعلق بـه شـبهات تـكريـس لـلفساد ومـحابـاة لأصـحاب الـمصالـح

68 لـسنة 2022 الـمتعلق بـضبط أحـكام خـاصـة بتحسـين نـجاعـة انـجاز الـمشاريـع الـعمومـية والـخاصـة. 

وهـو نـص يكتسـي صـبغة اسـتثنائـية قـدم سـابـقا تـحت مـسمى "قـانـون الـطوارئ الاقـتصاديـة" فـي أربـع 

مـرات عـلى الأقـل مـن طـرف عـديـد الـحكومـات الـمتعاقـبة وتـم رفـضه مـن مجـلس الـنواب ومـختلف قـوى 

الـمجتمع الـمدنـي. حـيث تـضمن أحـكامـا غـير مـبررة وتـمس مـن الـمبادئ الـعامـة لـلحوكـمة والـشفافـية 

والـنزاهـة ومـن بـينها خـاصـة حـذف الـرقـابـة المسـبقة عـلى الـصفقات الـعمومـية فـي مـجال الـمشاريـع 

الــممولــة مــن الــخارج. كــما يــحيل الــمرســوم إلــى نــصوص تــرتــيبية لاحــقة وقــرارات قــد تــفتح الــمجال 

للسمسـرة وهـو مـحاولـة اسـتباقـية للسـطو عـلى الـصلاحـيات التشـريـعية لـلبرلـمان الـمقبل رغـم اضـعاف 

ســلطاتــه وذلــك لــتكريــس امــر واقــع والافــلات مــن الجــدل التشــريــعي وكــذلــك الإفــلات مــن الــرقــابــة 

الـقضائـية حـيث تـم تـحصين هـذه الـمراسـيم مـن الـرقـابـة الـقضائـية ومـنع أي شـكل مـن أشـكال الـطعون. 

ومــثل الأمــر عــدد 764 لــسنة 2022 الــمؤرخ فــي 19 أكــتوبــر 2022 الــمتعلق بــالــمراجــعة الاســتثنائــية 

لأثـمان الـصفقات الـعمومـية الـمتعلقة بـالأشـغال الـذي يـفتح الـباب عـلى مـصراعـيه الـمحابـاة والـتلاعـب. 

وهـو الأمـر الـذي كـان محـل شـكايـة أودعـها "مـرصـد رقـابـة" لـدى الـمحكمة الاداريـة فـي 28 أكـتوبـر 2022 

37بدعوى تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية.  

 كـما أقـدم رئـيس الجـمهوريـة بـتاريـخ 20 مـارس 2022 عـلى إصـدار الـمرسـوم عـدد 13 لـسنة 2022 39.

الـمتعلق بـالـصلح الجـزائـي وتـوظـيف عـائـداتـه. ويهـدف الـمرسـوم إلـى مـصالـحة الـمتورطـين فـي “الجـرائـم 

الاقـتصاديـة والـمالـية والأفـعال والأعـمال والـممارسـات الـتي تـرتـبت عـنها مـنافـع غـير شـرعـية أو يـمكن أن 

تـترتـب عـنها مـنافـع غـير شـرعـية أو غـير مشـروعـة والـتي أنـتجتْ ضـررا مـالـيا لـلدولـة والجـماعـات المحـلية 

والــمنشآت والــمؤســسات والهــيئات الــعمومــية أو أيّ جــهة أخــرى، وإعــادة تــوظــيف عــائــدات الــصلح 

الجـزائـي لـفائـدة المجـموعـة الـوطـنية عـلى قـاعـدة الـعدل والإنـصاف. ويـنص الـمرسـوم عـلى “اسـتبدال 

الـدّعـوى الـعمومـيّة أو مـا تـرتّـب عـنها مـن مـحاكـمات أو عـقوبـات أو طـلبات نـاتـجة عـنها أو تـمّ تـقديـمها أو 

كـان مـن الـمفروض أن تـقدّم فـي حـقّ الـدولـة أو إحـدى مـؤسـساتـها أو أي جـهة أخـرى وذلـك بـدفـع مـبالـغ 

مـالـيّة أو إنـجاز مـشاريـع وطـنيّة أو جـهويّـة أو محـليّة بحسـب الـحاجـة”. ويـحيل الـمرسـوم مـهمة دراسـة 

36- مرصد رقاsة، لKÔNات المصلحة تمر إ¬ الØعة القصوى لفرض أجندتها عÅ الدولة، 24-10-2022. 

hÊps://www.raqabah.org/Ar9cles/?ID_=606418b0-2486-4ed9- 
ab63-5092fca6d0dc&PageID=3d186'-41f2-4c3c-9953-13c4530a46cf&ParentID=      تارMــــخ الاطلاع: 05-07-2023.

37- مرصد رقاsة، مرصد رقاsة ¥قدم دعوى تجاوز السلطة ضد رئÉس الجمهورMة، لدى المحÕمة الإدارMة للمطالÄة ب7لغاء الأمر عدد 764 لسنة 2022. 

hÊps://www.raqabah.org/Ar9cles/?
 =ID_=ee8d57d2-4b52-473e-9d8c-6783c8f8add3&PageID=3d186'-41f2-4c3c-9953-13c4530a46cf&ParentID

تارMــــخ الاطلاع: 2023-07-05.
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الـملفات وإنـجاز الـمصالـحة إلـى” الـلجنة الـوطـنية لـلصلح الجـزائـي “المحـدثـة” لـدى رئـاسـة الجـمهوريـة“، 

ويـعطيها سـلطة تـقديـريـة مـطلقة. ويُـمكّن الـمرسـوم الـلجنة مـن رفـع يـد الـقضاء عـن مـلفات الـفساد 

الـمالـي والاعـتداء عـلى الـمال الـعامّ وإن سـبق التعهّـد بـها أو صـدرت فـي شـأنـها أحـكام أو تـمّت مـباشـرة 

الـتتبّع والـمحاكـمة وتـنفيذ الـعقاب. حـيث يـمكن لـلجنة التعهـد بـقضايـا لا تـزال عـلى بـساط النشـر وإنـهاء 

مـفعول أحـكام بـاتّـة بمجـرّد إبـرام الـصلح، وهـو مـا يـمثّل ضـربـا لـكلّ مـبادئ إلـزامـيّة الـقرارات الـقضائـيّة، 

. ويـعتبر الـقاضـي أحـمد صـواب أن الـمرسـوم، الـذي أرسـى ”الـعدالـة الجـزائـية  38واتّـصال الـقضاء والـتقادم

الـتعويـضية“، هـو “عـدالـة انـتقالـية جـديـدة لـكنها مـشوهـة مـنذ الـولادة، خـاصـة أنـها تـفتقر إلـى ضـمانـات 

”. وقـد وجـه ”مـرصـد رقـابـة“ مـراسـلة إلـى رئـيس الـلجنة الـمذكـورة بـتاريـخ 26 جـوان  39الـنسخة الأصـلية

2023 لـلاحـتجاج عـلى الـقرارات الأولـى الـتي أصـدرتـها الـلجنة فـي خـصوص شـخصين مـوقـوفـين فـي 

قـضية رفـعها الـمرصـد مـتعلقة بـفساد مـالـي فـي” شـركـة فـسفاط قـفصة“، حـيث اعـتبر مـبلغ الـمصالـحة 

ضـعيفا جـدا مـقارنـة بـالـضرر الـحاصـل لـلدولـة فـي تـلك الـقضية الـتي هـي الأولـى ضـمن 4 قـضايـا رفـعها 

الـمرصـد ضـد الـمعنيين بـالـمصالـحة. ونـعتقد أن هـذا الـمرسـوم قـد يـكون سـببا فـي عـودة تـونـس مجـددا 

إلـى الـقائـمة الـسوداء لمجـموعـة الـعمل الـمالـي الـدولـية بـعد أن غـادرتـها فـي 2019، بـاعـتباره يـشكل 

انتكاسة في منظومة مكافحة تبييض الأموال. 

  مـن بـين آخـر الـتقاريـر الـتي تـبين تـواصـل الـفساد وعـدم تـوافـق الـشعارات الـمرفـوعـة مـن الـرئـيس 40.

سـعيد مـع واقـع الـممارسـة، الـتقريـر الـصادر عـن "الجـمعية الـتونسـية لـلمراقـبين الـعمومـيين" والـذي 

قـدمـته فـي نـدوة صـحفية بـتاريـخ 28 فـيفري 2023. ويـمثل هـذا الـتقريـر الـنسخة الـثالـثة مـن "دراسـة 

خـفايـا عـقود المحـروقـات فـي تـونـس". والـتي بـينت تـواصـل الـتجاوزات الـتي ذكـرتـها فـي الـنسخ الـسابـقة، 

مـما يـبين عـدم تـصدي الـحكومـات الـمتعاقـبة لـلفساد فـي مـجال المحـروقـات. وتـتمثل الـنقائـص فـي 

نـقص الـشفافـية بـغياب نشـر عـديـد الـوثـائـق والـبيانـات ومـنها مـثلا الـمداخـيل الـمتأتـية مـن كـل حـقل مـن 

حـيث الإتـاوات والـضرائـب، مـع وجـود تـجاوزات فـي الـرخـص الـممنوحـة بـمخالـفة الـقانـون أو الـتمييز بـين 

الشـركـات فـي شـروط ومـدة التجـديـد. ومـنها رخـص مـنحت بـمراسـيم مـن الـرئـيس الـحالـي خـارج الـرقـابـة 

الـبرلـمانـية الـتي أقـرهـا دسـتور 2014 وأعـاد تـكريـسها الـدسـتور الـحالـي لـسنة 2022. مـما قـد يتسـبب فـي 

 . 40خسائر كبيرة للدولة 

: مصالحة الفاسدين أمر واقع"، المفكرة القانونKة، 13-04-2022.  x
yzة، "مرسوم الصلح الجزاK38- أسماء سلا¥م

)legal-agenda.com) تارMــــخ الاطلاع: 2023-07-05.

"، ج~Mدة المغرب، 01-04-2022.  x
yz39- أحمد صواب، "قراءة نقد¥ة لمرسوم الصلح الجزا

(ar.lemaghreb.tn) تارMــــخ الاطلاع: 2023-07-05.

ولKة و9عداد مجلة جد¥دة  _̀ ، "لاsد من إعادة هÕKلة المؤسسة التو¯سKة للأ¯شطة الب ° Úôالعمومي ° Úôة للمراقبKة التو¯سKالجمع ، x
40 درصاف اللمو;×

Ú̀ الدولKة، الصÄاح نيوز، 28-02-2023.  للمحروقات وفقا للمعاي
  (assabahnews.tn) تارMــــخ الاطلاع: 2023-07-05.
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  ورغــم تجــميع الــرئــيس قــيس ســعيد لــكل الــصلاحــيات تــحت يــديــه، لــم يــقم بــأي إصــلاحــات أو 41.

خـطوات جـديـة لـلتقليص مـن الـطابـع الـريـعي لـلاقـتصاد الـتونسـي. حـيث تشـير  مـختلف الـتقاريـر الـدولـية 

إلـى اعـتبار الاقـتصاد الـتونسـي قـائـما عـلى الـريـع وتسـيطر عـليه مجـموعـات ضـغط تُهـيمن تـقريـبًا عـلى 

أغـلب الـقطاعـات الـحيويـة ولا تـفسح الـمجال أمـام الـمنافسـين وتـعمل عـلى زيـادة وتـيرة الـتوريـد عـلى 

حـساب الـمنتجات المحـلية تـعتمد الاحـتكار والـمضاربـة الـتجاريـة والـتحكم فـي مـسالـك الـتوزيـع والتهـرب 

. وتسهـل الـقوانـين الـمتدخـلة فـي مـجال الاقـتصاد والاسـتثمار  41الـضريـبي طـريـقًا لـتكديـس الـثروات

خـاصـة مـن حـيث الـتراخـيص والـوثـائـق الاداريـة والاجـراءات الـمطلوبـة هـذه السـيطرة حـيث وضـعت عـلى 

الـمقاس فـي مـرحـلة مـا قـبل الـثورة. وظـل أغـلبها كـما هـو إلـى الـيوم. ورغـم أن الأمـر الـرئـاسـي عـدد 317 

لــسنة 2022 الــمؤرخ فــي 8 أفــريــل 2022 الــمتعلق بــتنقيح وإتــمام الأمــر الــحكومــي عــدد 417 لــسنة 

2018 الــمؤرخ فــي 11 مــاي 2018 والــمتعلق” بــإصــدار الــقائــمة الــحصريــة لــلأنشــطة الاقــتصاديــة 

الـخاضـعة لـترخـيص وقـائـمة الـتراخـيص الإداريـة لإنـجاز مشـروع وضـبط الأحـكام ذات الـصلة وتبسـيطها 

“حـذف عـددا إضـافـيا مـن الـتراخـيص، فـإن ذلـك لـم يخـلق دفـعا لـلمبادرة فـي الأنشـطة الـمعنية. حـيث 

تـعطل إصـدار كـراسـات الشـروط الـمعوضـة لـلرخـص. كـما أن تجـربـة كـراسـات الشـروط الـسابـقة أثـبتت فـي 

42غـالـبية الأحـيان أنـها تـكون بـمثابـة الـتراخـيص الـمقنعة. وقـد تـعامـلت فـي هـذا الـصدد مـنظمة "مـرصـد 

رقــابــة" مــع حــالات مــختلفة فــي مــجال كــراســات الشــروط فــي مــجال الــمهن الــمينائــية، حــيث تــحتكر 

مجـموعـة مـن الشـركـات الـمجتمعة ضـمن وفـاق هـذه الـمهن بـتواطـؤ مـن الإدارة لـتمنع بـقية الـمتدخـلين 
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 وعــوض اتــخاذ الاجــراءات الــضروريــة لــلتصدي لهــيمنة الــلوبــيات الــريــعية وتــعزيــز صــلاحــيات 42.

وإمــكانــيات” مجــلس الــمنافــسة“الــمؤســسة الــمعنية بــمقاومــة الاحــتكارات فــي الــبلاد، فــإن ســلوك 

السـلطة الـتنفيذيـة خـلال الـسنتين الـماضـيتين سـاهـم فـي مـزيـد إضـعاف المجـلس الـمذكـور. حـيث تـم 

تـرك المجـلس بـدون رئـيس مـنذ فـيفري 2022. كـما تـم تـعيين السـيد الـطيب الـقطاري عـضوا بـالمجـلس 

بــمقتضي الأمــر الــرئــاســي عــدد 229 لــسنة 2021 الــمؤرخ فــي 14 ديــسمبر 2021، رغــم كــونــه عــضو 

مـكتب تـنفيذي لـلاتـحاد الـتونسـي لـلصناعـة والـتجارة، ويـشغل مـنصب رئـيس مـديـر عـام شـركـة مـواد 

الـبناء الـتابـعة لمجـمع ”بـولـينا“، ويـواجـه اتـهامـات بـتضارب الـمصالـح والاحـتكار والـممارسـات المخـلة 

hÊps://www.albankaldawli.org/ar/ . ،٢٠١٤ ، ° Úôل@ل التو¯سي æ̀ ùفرص ووظائف أفضل وثروة أ Ú̀ Ú̀ المكتملة: توف ، الثورة غ x¬41 - البنك الدو

 country/tunisia/publica9on/unfinished-revolu9on
تارMــــخ الاطلاع: 2023-07-05.

وة لÄعض العائلات والفقر لعموم الشعب"، موقع  C̀ x تو¯س: ال
°± xÖM~ة، "الاقتصاد الÄDتaال : x¬42- وجدت عد¥د الامثلة الموثقة والمفصلة ضمن المقال التا

 (/hÊps://alqa9ba.com) 2021 ة، 29 جوانÄDتaال

وط تناقض أم عدم جد¥ة"، موقع المرصد، 2021-04-28.  ×Øكراسات الs ض الرخصMNة، " تعs43 - مرصد رقا

 -hÊps://raqabah.org/Ar9cles/?ID_=ccfd078b-1607-449c-9c75-a1081e692ed1&PageID=3d186'-41f2-4c3c
=9953-13c4530a46cf&ParentID
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. وهـو مـا يـطرح  44بـالـتنافـس، حسـب بـيان وقـعته مـنظمة ”الآرت“ و”مـرصـد رقـابـة“ وجـمعيات أخـرى

تــساؤلات حــقيقية عــن مــدى جــديــة وصــدقــية الخــطاب الــمتواتــر لــلرئــيس قــيس ســعيد الــذي يــهاجــم 

المحتكرين واللوبيات ويعتبرهم السبب في تدهور وضع الاقتصاد التونسي معاناة المواطنيين. 

6- استعراض مدى مطابقة المنظومة التشريعية التونسية لمكافحة الفساد مع 

مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد 

   يــتضمن الجــدول الــتالــي مــختصرا لــمدى مــطابــقة التشــريــع الــتونســي لأهــم مــواد الاتــفاقــية 43.

الأمـمية. ونسـرد إثـر ذلـك أهـم مـظاهـر الـتراجـع فـي مـنظومـة مـكافـحة الـفساد فـي تـونـس والانـتهاك 

الـصارخ لالـتزامـات الـدولـة الـتونسـية فـي الـغرض مـنذ الـتغيير السـياسـي الـذي أقـدم عـليه الـرئـيس قـيس 

سـعيد مـنفردا فـي 25 جـويـلية 2021. مـع الـملاحـظة ان الجـدول الـمختصر لا يـأخـذ بـعين الاعـتبار كـل 

الــمعطيات الــواقــعية المســتجدة بــعد تــغيير 25 جــولــية 2022 الــلادســتوري، والــتي جــعلت بــعض 

الـمؤسـسات والـقوانـين مـعطلة بـحكم إجـراءات تـنفيذيـة لا تسـتند إلـى قـرار قـضائـي أو سـند قـانـونـي مـما 

يؤدي إلى ضرورة قراءة الجدول التالي في ضوء الملاحظات التفصيلية اللاحقة. 

تطبيق المادة في القانون التونسيمواد الاتفاقية الأممية

الفصل الثاني  
التدابير الوقائية

المادة 5:  
سياسات وممارسات 

مكافحة الفساد 
الوقائية

دخلت الاستراتيجية الوطنية الأولى للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حيز 
التطبيق، بعد ان وقعت رسميا يوم 09-12-2016. وقد تم العمل بها الى حدود 

سنة 2022 تعلقت بإرساء وتعزيز مبادئ وآليات المساءلة العامة والقطاعية. 
خضعت هذه الاستراتيجية للتقييم. ثم أعلن بتاريخ 01-04-2021 انطلاق 

استشارة وطنية لإعداد استراتيجية وطنية 2022-2026 والتي لم يقع اعدادها 
بسبب توقيف المسار السياسي الديمقراطي بمقتضى الإجراءات الأحادية 

للرئيس سعيد منذ 25 جويلية .2021

المادة 6: هيئة أو 
هيآت مكافحة 
الفساد الوقائية

تم إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 24 نوفمبر 2011 تطبيقا 
للمرسوم عدد 120 المؤرخ في 14 تشرين الأول/نوفمبر 2011 المتعلق 

بمكافحة الفساد وذلك خلفا” للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة“ التي 
أنشئت مباشرة بعد الثورة. 

تم استبقاء “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بعد الفشل في تركيز الهيئة 
الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. إلى حين  تم استهدافها بقرار 
مباشر من رئيس الدولة بغلق مقراتها وإقالة كاتبها العام المكلف بتسييرها 

وفصل كل موظفيها في صائفة 2021، في أعقاب  انقلاب 25 جويلية 2021.

44 - العريضة موجودة على هذا الموقع  

(org.change.www)  تاريخ الاطلاع: 2023-07-05.
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المادة 10: إبلاغ 
الناس

صدر القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ 
إلى المعلومة الذي كرس الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة في 
تناغم مع ما ورد في الفصل 32 من دستور 2014. ووقع تبني نفس الصياغة 

ضمن الفصل 38 من دستور 2022.  
يتضمن قانون النفاذ إلى المعلومات أيضا واجب الهياكل العمومية في النشر 

التلقائي للمعلومة في بعض الحالات. 
يعتبر نظام العقوبات الوارد بالباب الثامن من القانون المتعلق بالنفاذ إلى 

المعلومة نقطة الضعف الأساسية لهذا القانون حيث جاء غامضا وقاصرا عن 
صدّ محاولات التعطيل المتعمد للنفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام 

القانون.

المادة 11: التدابير 
المتعلقة بالجهاز 
القضائي وأجهزة 

النيابة العامة

تضمن النص الدستوري لسنة 2022 تراجعا كبيرا عن مبادئ تنظيم السلطة 
القضائية الواردة بدستور 2014 حيث أصبح عنوان الباب المتعلق بالقضاء 

يسمى "الوظيفية القضائية" مع إضعاف استقلالية القضاء خاصة عبر مراسيم 
لتنظيم الهيكل المشرف على القضاء وتعزيز تبعيته لرئيس الدولة وللجهاز 
التنفيذي حيث صدر المـرسـوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 فيفري 

2022 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، 68.  تم تنقيح هذا 
المرسوم بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،حيث خول 

للرئيس سعيد سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من جانب واحد "في 
صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على 

تقرير معلّل من الجهات المخوّلة".

المادة 14: تدابير منع 
غسيل الأموال

يتضمن القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق 
بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. جملة من التدابير لمنع وزجر غسيل 

الأموال ومن بينها دور لجنة التحاليل المالية. أحدثت "اللجنة التونسية للتحاليل 
المالية" بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق 
بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.  للجنة إلى جانب 

صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات 
المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها  وذلك مع إمكانية الإذن 

مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.

الفصل الثالث  
التجريم وإنفاذ 

القانون

خصصت المجلة الجزائية بابا ثالثا يتعلق بالجرائم المرتكبة من الموظفين المادة 15: الرشوة
العموميين أو من أشباههم خلال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم. وذلك 
ضمن المواد من 82 إلى 92 من المجلة. لكن النص لم يتضمن بوضوح تجريم 

ارتكاب الفعل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  
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المادة 16: رشوة 
الموظفين 

العموميين الأجانب

لا تجرم المجلة الجزائية رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي 
المنظمات الدولية العامة

المادة 17: اختلاس 
الممتلكات أو تبديده 

أو تسريبها

تجرم الفصول 95 إلى 98 من المجلة الجزائية أعمال الاختلاس التي يرتكبها 
الموظفون العموميون ويشمل ذلك جميع الممتلكات الخاصة والعامة. 

كما جرمت الفصول 99 و 100 الاختلاسات التي يرتكبها المؤتمنون 
العموميون

المادة 18: المتاجرة 
بالنفوذ

تجرم الفصول 87 و97 و114 من المجلة الجزائية المتاجرة بالنفوذ على أنها 
تقتصر على تجريم قبول المقابل في حين تجرم الاتفاقية أفعال الوعد والعرض 

والمنح. 
كما تضمن الفصل 18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 

2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع 
آليات لتجنب المتاجرة بالنفوذ ومن بينها ما نص عليه الفصل 18 الذي تضمن 

أن أي شخص  يمتلك أسهم أو حصص في شركة، عليه أن يكلف الغير 
بالتصرف فيها من تاريخ تعيينه  أو انتخابه في منصب يتعارض مع مصلحة 

يديرها.

المادة 19: إساءة 
استغلال الوظائف

تجرم المجلة الجزائية إساءة استغلال الوظائف ضمن الفصول 95 و96 و 97 
و97 مكرر و97 ثالثا والفصل 114.

المادة 20: الإثراء غير 
المشروع

جرم التشريع التونسي الاثراء غير المشروع من خلال القانون عدد 46 لسنة 
2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح 

وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقانون عدد 52 لسنة 
2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

المادة 23 
غسل الأموال

صدر القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق 
بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. ويجرم القانون الأنشطة المنصوص 
عليها في المادة 23 من الاتفاقية إذا تأتت المداخيل من جريمة الإرهاب. جاء 

هذا القانون ليلغي ويعوض القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 
ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل 

الأموال 

المادة 26 
مسؤولية 

الشخصيات 
الاعتبارية

لا تتجسد المادة المتعلقة بمسؤولية الشخصيات الاعتبارية في القانون 
التونسي بصفتها مبدأ عاما وإنما تندرج ضمن أحكام معينة. 
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أ. الحق في النفاذ إلى المعلومة 
   تـكفل الـمادة الـعاشـرة مـن اتـفاقـية الامـم المتحـدة لـمكافـحة الـفساد لـلمواطـنين حـقهم فـي 44.

الـحصول عـلى الـمعلومـة، وذلـك بـإلـزامـها الـدول الأطـراف فـي الاتـفاقـية بـاتـخاذ كـافـة الإجـراءات والـتدابـير 

لـتعزيـز الـشفافـية فـي إدارتـها الـعمومـية، واعـتماد لـوائـح وإجـراءات تـمكن الـمواطـنين مـن الـحصول عـلى 

الــمعلومــة حــول كــيفية تــنظيم إدارتــها الــعمومــية، وطــرق عــملها، وآلــيات اتــخاذ الــقرار فــيها، وعــن 

الـقرارات والـقوانـين الـتي تـهم عـامـة الـناس، مـع مـراعـاة صـون حـرمـتهم وبـيانـاتـهم الـشخصية، وتبسـيط 

الإجـراءات الـتي تسهـل وصـول الـناس إلـى السـلطات الـمختصة الـتي تتخـذ الـقرارات، ونشـر مـعلومـات 

وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.  

المادة 32 و33 
حماية الشهود 

والخبراء والضحايا 
وحماية المبلغين

-صدر القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 
المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين كما صدر القانون عدد 59 لسنة 
2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة 

الفساد الذي ينص على إجراءات حماية المبلغين من طرف الهيئة المذكورة.

الفصل الرابع: 
التعاون الدولي

المادة 44: تسليم 
المجرمين

تنظم الفصول من 308 على 330 من جلة الإجراءات الجزائية (الباب الثامن من 
الكتاب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية) تسليم المجرمين بشرط ازدواجية 

التجريم ضمن قانوني البلدين المعنيين مالم يستثن ذلك من خلال بعض 
المعاهدات الثنائية.

المادة 46 (9) (ب) و 
(ج) 

المساعدة القانونية 
المتبادلة

تم تنظيم المسألة ضمن عدة نصوص من بينها الأحكام الواردة بالفصول من 
331 إلى 335 من مجلة الإجراءات الجزائية

المادة 48: التعاون 
الدولي في مجال 

إنفاذ القانون

تشمل آليات تبادل المعلومات خاصة ما ورد بالفصل 122 من قانون مكافحة 
الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي يخول للّجنة التونسية للتحاليل المالية 

الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون أو 
المنتمية إلى مجموعات تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية بما من شأنه أن يكفل الإنذار 
المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون.

الفصل الخامس: 
استرداد 

الموجودات

يتضمن القانون التونسي مصادرة أي عائدات تتأتى من الجريمة بمقتضى المواد 51 إلى 59.
الفصول 5، 28، 29، 94 و 98 من المجلة الجزائية والفصلين 127 و 128 من 

قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي يتضمن آليات مختلفة 
للتعاون وتبادل المعلومات علاوة على بعض المعاهدات في الغرض. 
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  وقـد انتبهـت الـدولـة الـتونسـية مـباشـرة بـعد الـثورة لـتكريـس هـذا الـمبدأ، عـبر إصـدار الـمرسـوم عـدد 45.

41 لـسنة 2011 الـمؤرخ فـي 26 أيـار/مـايـو 2011 الـمتعلق بـالـنفاذ إلـى الـوثـائـق الإداريـة لـلمؤسـسات 

والهـياكـل الـعمومـية. كـما تـم تـضمين دسـتور 2014 (فـي الـفصل 32) الـحق فـي الاعـلام والـحق فـي 

الــنفاذ إلــى الــمعلومــة. وصــدر إثــر ذلــك الــقانــون الأســاســي عــدد 22 الــمؤرخ فــي 24 مــارس 2016 

الــمتعلق بــالــنفاذ إلــى الــمعلومــة. ويــعتبر هــذا الــقانــون مــن الــناحــية الــنظريــة عــلى الأقــل مــن أفــضل 

التشريعات في العالم سواء من حيث: 

إتـساع مـجال تـطبيقه بـاعـتباره يـشمل بـالإضـافـة للسـلطة الـتنفيذيـة بجـميع تـفرعـاتـها، السـلطة 1.

التشـريـعية والسـلطة الـقضائـية، والهـيئات الـدسـتوريـة، والهـيئات الـتعديـلية، وأشـخاص الـقانـون 

الخاص التي تسير مرافق عامة، والمنظمات والجمعيات التي تنتفع بتمويل عمومي. 

ومـن حـيث الالـتزامـات المحـمولـة عـلى الهـياكـل الـعمومـية مـن أجـل ضـمان حـسن تـطبيق الـقانـون 2.

سـواء فـي مـجال النشـر الـتلقائـي لـلمعلومـة أو فـيما يـتعلق بـالـصلاحـيات الـممنوحـة لـلمكلفين 

بالنفاذ إلى المعلومة، 

 أو من حيث محدودية الاستثناءات الواردة به، 3.

 مـن نـاحـية الـضمانـات الإجـرائـية والـقضائـية الـتي يـوفـرهـا لـضمان مـمارسـة هـذا الـحق. وذلـك مـن 4.

خـلال إحـداث هـيئة الـنفاذ إلـى الـمعلومـة كهـيكل مسـتقل عـن الـجهاز الـتنفيذي لـلدولـة يـتولـى الـبت 

فـي الـدعـاوى الـمرفـوعـة فـي مـجال الـنفاذ إلـى الـمعلومـة كهـيئة قـضائـية مـتخصصة ّ فـي هـذا 

الـشأن بـالإضـافـة إلـى الـصلاحـيات الـمخولـة لـها فـي الـمجال الاسـتشاري وفـي مـجالات ّ الـتكويـن 

والتحسـيس ونشـر ثـقافـة الـنفاذ إلـى الـمعلومـة والـمتابـعة والـتقييم ومـراقـبة تـكريـس هـذا الـحق 

  . 45على مستوى الهياكل الخاضعة للقانون

وتـدعـم الإطـار الـقانـونـي فـي الـحق فـي الـوصـول إلـى الـمعلومـة بـالأمـر الـحكومـي عـدد 3 لـسنة 2021 

الـمؤرخ فـي 6 كـانـون الـثانـي/يـنايـر 2021 الـمتعلّق بـالـبيانـات الـعمومـية الـمفتوحـة، فـي إطـار تـنفيذ التعهـد 

الـثانـي مـن خـطة الـعمل الـوطـنية الـثالـثة لشـراكـة الـحكومـة الـمفتوحـة (2018 ـ 2020) الـمتعلق بـتركـيز 

الإطـار الـقانـونـي والـتنظيمي لتسهـيل فـتح الـبيانـات الـعمومـية. ويهـدف حـق الـوصـول إلـى الـمعلومـة عـبر 

نشر البيانات العمومية وفق مبدأ الفتح إلى: 
تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ●
دعم مشاركة العموم في إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ●
تحديث الإدارة وتحسين جودة ونجاعة الخدمات العمومية، ●

 : x¬ط التاsالرا Åر السنوي 2021-2020. متوفر عM~45 - هيئة النفاذ إ¬ المعلومة، التق

hÊps://inai.tn/wp-content/uploads/2023/03/inai-rapport-2020-2021-web.pdf

- 30مرصد رقابة                                -



تقرير “هدم البنيان”

المساهمة في وضع الإطار الملائم لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص تشغيل إضافية ●

خاصة من خلال تحفيز إحداث المؤسسات الناشئة التي تعمل على تطوير استعمالات جديدة 

ومبتكرة بالاعتماد على البيانات العمومية. 

   ورغـم تـطور الـمنظومـة التشـريـعية الـتونسـية فـي مـجال حـق الـنفاذ، هـناك بـعض الـنقائـص الـتي 46.

مـرت فـي الـقانـون. مـن ذلـك، عـدم تـضمن الـقانـون لأحـكام تـلزم سـائـر الـمؤسـسات والهـياكـل بـإبـلاغ 

الـقضاء أو "الهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد" بـالـبيانـات والـمعطيات الـتي بـحوزتـها بـشأن شـبهات 

فـساد أو تـجاوزات لـلقوانـين والـتراتـيب، حـيث اقـتصر المشـرع عـلى الـتذكـير بهـذا الـواجـب دون أن يـترتـب 

أي جـزاء لـمخالـفة واجـب إحـالـة الـمعطيات والـبيانـات، مـما يـضعف فـاعـلية الـقانـون فـي خـصوص تيسـير 

تـبادل الـمعلومـات، وسـلاسـة الـنفاذ إلـى الـمعلومـات بـين الهـياكـل الـعمومـية، ويـنتهك الـتزامـات تـونـس 

الـناشـئة عـن الاتـفاقـية الـدولـية لـمكافـحة الـفساد فـيما يـتعلق بـالـحق فـي الـحصول عـلى الـمعلومـات 

المنصوص عليها في المادة العاشرة للاتفاقية.  

   مـن حـيث الـتطبيقات الـعملية لهـذا الـقانـون، فـإن عـديـد الهـياكـل الـعمومـية والـوزارات مـا تـزال 47.

تـمتنع عـن احـترام مـقتضيات الـقانـون حـتى إثـر الأحـكام الـصادرة ضـدهـا مـن هـيئة الـنفاذ إلـى الـمعلومـة 

حـيث لا تـمتثل لـلقرارات أو تـنفذهـا بـصفة جـزئـية أو محـرفـة. يـعود ذلـك أسـاسـا إلـى أن نـظام الـعقوبـات 

الـوارد بـالـباب الـثامـن مـن الـقانـون الـمتعلق بـالـنفاذ إلـى الـمعلومـة جـاء غـامـضا وقـاصـرا عـن صـدّ كـل 

مــحاولات الــتعطيل الــمتعمد لــلنفاذ إلــى الــمعلومــة بــالهــياكــل الــخاضــعة لأحــكام الــقانــون، حــيث أنّ 

الـعقوبـات الـمقرّرة تـقتصر عـلى إمـكان تـوقـيع خـطية زهـيدة تـتراوح بـين 500 ديـنار و5000 ديـنار (أي بـين 

160 و1600  دولار). كـما إنّ الـطبيعة الجـزائـية لهـذه الخـطية تـقتضي مـن الهـيئة نشـر قـضية جـزائـية 

أمـام الـقضاء الـعدلـي وانـتظار مـآلـها بـعد مـرورهـا بـمختلف أطـوار الـتقاضـي. يـضاف إلـى ذلـك أنّ الإشـارة 

إلــى جــواز الــتعرض إلــى الــمساءلــة الــتأديــبية مــن طــرف كــل عــون عــمومــي لا يــحترم أحــكام الــقانــون 

الـمتعلق بـالـنفاذ إلـى الـمعلومـة، جـاء هـو الآخـر فـضفاضـا، حـيث غـاب كـل بـيان بـالـقانـون لـلإجـراءات الـتي 

يـتمّ بـموجـبها تـفعيل مـثل هـذه الـعقوبـات، بـاعـتبار أنّ ركـن الـتعمد فـي تـعطيل الـنفاذ قـد يـكون محـل 

نـظر قـضائـي طـويـل لـدى الـقضاء الجـزائـي تـتوقـف عـليه إمـكانـية تـطبيق أيّ مـن الـعقوبـات الـتأديـبية 

المقرّرة بالقانون. 

   وحسـب شـهادة الـصحفي محـمد الـيوسـفي فـإنّ “هـذا الـقانـون فـيه عـديـد الـصعوبـات فـي تـطبيقه 48.

وتـنزيـله عـلى أرض الـواقـع الـصعوبـات كـانـت قـبل 25 جـويـلية، وتـعقدت الأمـور بـعد 25 جـويـلية فـقد 

وجـدنـا كـصحفيين صـعوبـات فـي مـواجـهة الإدارات والـمسؤولـين ومـؤسـسات الـدولـة وكـانـت صـعوبـات 

كـبيرة فـي الـحصول عـلى الـمعلومـة لأنـه مـا زال هـناك مـمانـعة تـعكس عـدم احـترام ومـحاولـة الـتملص 

منـ تطـبيق هذـا القـانوـن بتعلات واهيـة منـ هذـا الجـانبـ أو ذاك، ربمـا هذـا يحـتاج نقـاش أكبـر مستـقبلا 
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لـكن الإشـكال الـيوم فـي الـوضـع السـياسـي الـذي يـسوده الـتخوف وانـغلاق و تـعتيم كـبير عـلى الـمعلومـة 

.. حـيث أنـه فـي الأشهـر الأخـيرة الإدارة الـتونسـية ومـؤسـسات الـدولـة الـعمومـية كـالـوزارات وغـيرهـا 

اعــتمدت أكــثر خــنق الــمعلومــة وعــدم احــترام هــذا الــقانــون ربــما لأســباب مــتعلقة بــالــخوف مــن ردود 

الـفعل وانـعكاسـات كـشف هـذه الـمعلومـات … وقـد قـدمـنا فـي إحـدى تـحقيقاتـنا 6 مـطالـب لـلنفاذ إلـى 

الـمعلومـة ولـكن كـل الإدارات لـم تـجب رغـم أنـها مـطالـب قـانـونـية وفـي إطـار الـقانـون، إذا يـمكن أن 

نســتنتج أنــه هــناك تــعتيم عــلى الــمعلومــة وضــرب لــحق الــنفاذ إلــى الــمعلومــة نــتيجة هــذا الــمناخ 

46السياسي من مؤسسة رئاسة الجمهورية التي لا تحترم حق الحصول على المعلومة". 

   وأكـدت مـنظمة "مـرصـد رقـابـة" فـي بـلاغ لـها بـتاريـخ 15 أغسـطس 2022 أن "تـفاعـل مـختلف 49.

الهـياكـل الـرسـمية مـع طـلبات الـنفاذ الـى الـمعلومـة الـموجـهة مـن طـرف مـرصـد رقـابـة تـدهـور كـثيرا خـلال 

الـسنة الـمنقضية. حـيث تـقلصت نسـبة الـرد عـلى طـلبات الـنفاذ مـن نسـبة 93% فـي الـعام الـذي سـبق 

25 جـويـلية 2021 إلـى 59% فـي الـعام الـذي تـلا ذلـك الـتاريـخ. كـما يـؤكـد الـمرصـد أن نـوعـية الاجـوبـة 

تـدهـورت، وأصـبحت فـي مـناسـبات عـديـدة مجـرد أجـوبـة عـامـة لا تـعطي أي تـفاصـيل دقـيقة مـطلوبـة مـن 

الـمرصـد، بـشكل يـوحـي بـأن هـناك سـياسـة عـامـة فـي تـعطيل حـق الـنفاذ الـى الـمعلومـة ومـنع مـرصـد 

رقـابـة مـن الـحصول عـلى الـمعطيات الـتي يـطلبها فـي إطـار الـقانـون. ومـا يـؤكـد هـذه الـشكوك امـتناع 

رئـاسـة الـحكومـة عـن الـرد عـلى 7 مـن ضـمن 8 مـطالـب نـفاذ تـوجـه بـها الـمرصـد خـلال الـفترة مـن 25 

جـويـلية 2021 إلـى 25 جـويـلية 2022. ويـدعـو مـرصـد رقـابـة رئـاسـة الـحكومـة ومـختلف الهـياكـل الـعمومـية 

والــمنشآت الــعمومــية لاحــترام حــق الــنفاذ الــى الــمعلومــة ورفــع أي تــقييدات لهــذا الــحق المكتســب 

47المضمون دستوريا والذي تكفله الاتفاقيات الدولية". 

   واتـهمت مـنظمة "مـرصـد رقـابـة" فـي بـلاغ آخـر بـتاريـخ 12 ديـسمبر 2022 حـكومـة السـيدة نـجلاء 50.

بـودن بـالـعمل عـلى ضـرب الـحق فـي الـنفاذ إلـى الـمعلومـة وتـكريـس سـياسـة الـتعتيم عـبر إصـدارهـا 

لـلمنشور عـدد 18 لـسنة 2022 الـمتعلق فـي مـنطوقـه "بـتعزيـز آلـيات حـمايـة الـمعطيات الـشخصية"، 

والـذي يـندرج فـي إطـار الـتضييق عـلى الـحق فـي الـنفاذ إلـى الـمعلومـة. حـيث إنّـه، فـي مـخالـفة صـريـحة 

لـلقانـون الـمتعلق بحـمايـة الـمعطيات الـشخصية، أضـاف إجـراءات جـديـدة مـلزمـة لـلإدارة تـتعلق بـطلب 

الـترخـيص مـن "الهـيئة الـوطـنية لحـمايـة الـمعطيات الـشخصية" فـي كـل الـحالات ودون اسـتثناء عـند كـل 

عـملية مـعالـجة لـلمعطيات الـشخصية. كـما فـرض الاسـتشارة الآلـية والـوجـوبـية لـنفس الهـيئة عـند كـل 

وقراطKة، 22-03-2022،  Ú̀ ، "النفاذ إ¬ المعلومة، حق ¥قارع الساسة والب xF46- إيناس ال

hÊps://dhadpost.net¤ النفاذ-إ¬-المعلومة-حق-¥قارع-الساسة-و.html.    الاطلاع بتارMــــخ 08-07-2023

47- مرصد رقاsة، sلاغ: حق النفاذ ا¬ المعلومة قÄل 25 جMNلKة 2021 وÔعدە، 2022-08-15. 

 hÊps://raqabah.org/Ar9cles/?ID_=03dda889-801f-4621-abdd-b44c54ec3c63&PageID=3e6e4712-6847-4e13
 9359-1456c1142ae4&ParentID=3d186'-41f2-4c3c-9953-13c4530a46cf-

تارMــــخ الاطلاع: 2023-07-05.
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إشـكالـية أو مـسألـة مـتعلقة بـالـمعطيات الـشخصيات، مـدعـيا أن الهـيئة هـي الـوحـيدة الـمخولـة لـتأويـل 

الـقانـون الـمتعلق بـها. وهـذه الإجـراءات الإضـافـية والـمخالـفة لـلقانـون هـدفـها الـحقيقي تـعطيل الـنفاذ 

إلـى الـمعلومـة ومـحاولـة تـعطيل لـعمل هـيئة الـنفاذ ومـخالـفة لـقانـونـها الـذي أعـطاهـا حـق تـقديـر آلـيات 

حـمايـة الـمعطيات الـشخصية عـند مـمارسـة حـق الـنفاذ وآلـيات الـموازنـة مـع الـمصلحة الـعامـة وحـمايـة 

الـمال الـعام. وفـي هـذا مـخالـفة لأحـكام الـقانـون الأسـاسـي لـحق الـنفاذ إلـى الـمعلومـة، وتـجاهـل لـفقه 

قـضاء هـيئة الـنفاذ إلـى الـمعلومـة، وضـرب لاسـتقلالـية الهـيئة، بـل ومـحاولـة لإلـغاء مـهامـها مـع مـحاولـة 

إحــياء الهــيئة الــمتعلقة بــالــمعطيات الــشخصية وهــي هــيئة تــكاد تــنحصر فــي شــخص رئــيسها وذات 

نـشاط محـدود، كـما اقـتصرت مـواقـف رئـيسها مـنذ إحـداثـها عـلى الـظهور الإعـلامـي أحـيانـا والـدعـوة 

الـمتكررة لـضم هـيئة الـنفاذ إلـى الـمعلومـة إلـى هـيئة الـمعطيات الـشخصية وقـامـت بـإصـدار وثـائـق 

سـاهـمت فـي تـعطيل الـنفاذ إلـى الـمعلومـة بـتعلة حـمايـة الـمعطيات الـشخصية. وقـد بـادرت مـنظمة 

"مـرصـد رقـابـة" بـرفـع دعـوى فـي تـجاوز السـلطة أمـام الـمحكمة الإداريـة لإلـغاء هـذا الـمنشور عـلى أسـاس 

أنـه تـضمن قـواعـد تشـريـعية وتـرتـيبية جـديـدة فـي شـكل تـوجـيهات وتـعليمات لـلإدارة تهـدف إلـى إرسـاء 

قـواعـد مـخالـفة لـلقانـون الأسـاسـي عـدد 22 لـسنة 2016 الـمؤرخ فـي 24 مـارس 2016 الـمتعلق بـالـحق 

فـي الـنفاذ إلـى الـمعلومـة خـلافـا لـلوظـيفة التفسـيريـة لـلمناشـير وضـرورة عـدم مـخالـفتها لـلقوانـين 

الـنافـذة عـلاوة عـلى تـدخـلها فـي عـمل الهـيئات المسـتقلة وخـاصـة الهـيئة الـوطـنية لحـمايـة الـمعطيات 

الــشخصية وهــيئة الــنفاذ إلــى الــمعلومــة كــما هــدف الــمنشور إلــى الــتضييق عــلى حــق الــنفاذ إلــى 

الــمعلومــة وخــالــف بــذلــك الــدســتور والــقوانــين الــنافــذة. كــما راســل مــرصــد رقــابــة الــنقابــة الــوطــنية 

لـلصحفيين الـتونسـيين بـاعـتبار الـمنشور يسـتهدف حـق الـصحفيين فـي الـولـوج إلـى الـمعلومـات، ولأن 

48النقابة أحد أهم المعنيين بالوقوف ضدّ التعتيم وضرب حرية الصحافة.  

    يـقيد الـجهاز الـتنفيذي حـق الـوصـول إلـى الـمعلومـة بـإبـقائـه هـيئة الـنفاذ إلـى الـمعلومـة دون 51.

رئــيس مــنذ تــعيين رئــيسها وزيــرا لــلدفــاع فــي فــبرايــر/شــباط 2020، حــيث اقــتصرت عــلى وجــود نــائــب 

الـرئـيس. ولـم يشهـد قـانـون الهـيئة أي تـعديـل بـعد الـنص الـدسـتوري لـسنة 2022 وتـعليق مـهام الـبرلـمان 

فـي 25 تـموز/يـولـيو 2021 والـذي يـقر إجـراءات الـتعيين وتجـديـده عـبر آلـيات الانـتخاب مـن مجـلس نـواب 

الـشعب. فـي إحـدى قـضايـا الـنفاذ إلـى الـمعلومـة والـتي كـانـت الـحكومـة طـرفـا فـيها صـدر قـرار لـصالـح 

جـمعية مـرصـد رقـابـة طـعنت فـيه الـحكومـة لـدى الـقضاء الإداري (الـقرار عـدد 3942-3943) مـتعللة 

"بـعدم شـرعـية الـقرار لأنـه مـوقـع مـن نـائـب الـرئـيس"، عـلماً بـأن رئـيس الـدولـة قـد عـين رئـيسها الـسابـق 

وزيـرا لـلدفـاع، وعـطل مـمارسـة مجـلس الـنواب لـصلاحـياتـه، ثـم قـام فـي مـرحـلة لاحـقة بحـله. ورغـم 

x النفاذ إ¬ المعلومة وتك~Gس سKاسة التعتKم"، 
ب الحق ±° °H Åشور عدد 18 لسنة 2022 حكومة بودن تعمل عwاصدارها للم æ̀ 48- مرصد رقاsة، " ع
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السـلطات الاسـتثنائـية لـلرئـيس فـي التشـريـع وإصـدار الـمراسـيم، فـإنـه لـم يـقم بـتغيير قـانـون الهـيئة 

والـتعيينات فـيها، عـلى غـرار مـا هـو حـاصـل فـي المجـلس الأعـلى لـلقضاء. وبـالـتالـي فـإن هـذا الـنهج فـي 

تـعامـل الـجهاز الـتنفيذي يـبين تـناقـضا، ورغـبته فـي تـعطيل عـمل الهـيئة دون تحـمل مـسؤولـية إعـلان 

ذلك صراحة أو تغيير القوانين النافذة. 

ب. التصريح بالمكاسب والمصالح 

  تـضمّن التشـريـع الـتونسـي قـبل سـنة 2011 نـصا قـانـونـيا يـتعلق بـالـتصريـح بـالـذمـة الـمالـية وهـو 52.

الـقانـون عـدد 17 لـسنة 1987 الـمؤرخ فـي 10 نـيسان/أبـريـل 1987 الـمتعلق بـالـتصريـح عـلى الشـرف 

بـمكاسـب أعـضاء الـحكومـة وبـعض الأصـناف مـن الأعـوان الـعمومـيين، والـذي بـقي نـصا دون أي أثـر 

يـذكـر عـلى مـكافـحة الـفساد، وذلـك بـفعل غـياب الإرادة السـياسـية فـي تـفعيله، وكـذلـك نـظرا لـضيق 

قائمة المشمولين بتطبيقه والتي استبعدت وظائف حسّاسة كرئيس الجمهورية ونواب الشعب. 

  تــضمن دســتور 2014 فــي الــفصل 11 مــنه نــصاً يــقضي بــأنــه "عــلى كــل مــن يــتولــى رئــاســة 53.

الجــمهوريــة أو رئــاســة الــحكومــة أو عــضويــتها أو عــضويــة مجــلس نــواب الــشعب أو عــضويــة الهــيئات 

الـدسـتوريـة المسـتقلة أو أي وظـيفة عـليا أن يـصرح بـمكاسـبه وفـق مـا يـضبطه الـقانـون. وعـلى هـذا 

الأســاس، صــدر الــقانــون عــدد 46 الــمؤرخ فــي 1 أوت 2018 الــمتعلق بــالــتصريــح عــن الــمكاســب 

والــمصالــح، وبــمكافــحة الإثــراء غــير المشــروع وتــضارب الــمصالــح. هــذا الــقانــون وسّــع فــي قــائــمة 

الــمعنيين بــالــتصريــح فــي صــلب فــصله الــخامــس لــتغطي عــددا هــائــلا مــن الــموظــفين الــعمومــيين 

والـمسؤولـين الـسامـين فـي الـدولـة. وقـد تـوسـع الـقانـون لـيشمل أشـخاصـا حـتى مـن خـارج هـياكـل الـدولـة 

عـلى غـرار مسـيري الأحـزاب السـياسـية وأصـحاب الـمؤسـسات الإعـلامـية والـصحفيين وأعـضاء مـكاتـب 

النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية… 

  وفـي إطـار تـفعيل أحـكام هـذا الـقانـون، صـدر الأمـر الـحكومـي عـدد 818 الـمؤرخ فـي 11 أكـتوبـر 54.

2018 الـمتعلق بـضبط أنـموذج الـتصريـح بـالـمكاسـب والـمصالـح والحـد الأدنـى لـلمكاسـب والـقروض 

والهـدايـا الـواجـب الـتصريـح بـها، الـذي نـص صـلب الـفصل 3 مـنه عـلى ضـرورة الـتصريـح بـالـمكاسـب 

الـعقاريـة والـمكاسـب الـمنقولـة الـتي تـتجاوز قـيمتها الـمفردة 10 آلاف ديـنار والـقروض الـمتحصل عـليها 

مـن قـبل الـخاضـع لـلتصريـح أو قـريـنه والـتي تـم سـدادهـا بـالـكامـل فـي تـاريـخ الـقيام بـالـتصريـح والـتي 

تتجاوز قيمتها الأصلية 30 ألف دينار. 

   تـم إرسـاء آلـية جـوهـريـة فـي بـاب تـرسـيخ الـحق فـي الـمعلومـة كـآلـية حـاسـمة لـمكافـحة الـفساد 55.

ومـنعه تـتمثل فـي نشـر مـضمون الـتصاريـح بـالـمكاسـب والـمصالـح الـخاصـة بــثمانـية مسـتويـات مـن 

الأشــخاص الــمشمولــين بــواجــب الــتصريــح، وهــم بــالأســاس رئــيس الجــمهوريــة ورئــيس الــحكومــة 
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وأعــضاؤهــا ورئــيس مجــلس نــواب الــشعب وأعــضائــه ورئــيس المجــلس الأعــلى لــلقضاء وأعــضاؤه 

ورؤســاء الجــماعــات المحــلية وأعــضائــها ورئــيس الــمحكمة الــدســتوريــة وأعــضاؤهــا، عــلى أن يــتمّ نشــر 

مــضمون تــصاريــحهم بــالــموقــع الإلــكترونــي للهــيئة بــمراعــاة التشــريــع الــمتعلق بحــمايــة الــمعطيات 

الـشخصية، ووفـق أنـموذج تـتم الـمصادقـة عـليه بـأمـر حـكومـي يـصدر بـاقـتراح مـن الهـيئة وبـناء عـلى رأي 

مـطابـق لهـيئة حـمايـة الـمعطيات الـشخصية (الـفصل 8 مـن الـقانـون عـدد 46 لـسنة 2018)، وهـو أمـر 

لـم يـصدر بـعد، وهـو مـا يـبرّر عـدم تـولـي الهـيئة بـعد نشـر مـضمون الـتصاريـح الـمشار إلـيها بـموقـعها 

الإلــكترونــي. وقــد شــكل غــلق هــيئة مــكافــحة الــفساد فــي 20 أغســطس/آب 2021 وإخــلائــها مــن 

الـموظـفين تـعطيلا لـتنفيذ الـقانـون الـمتعلق بـالـتصريـح بـالـمكاسـب والـمصالـح. ورغـم انـتخاب مجـلس 

نــواب جــديــد وقــيامــه بجــلسة افــتتاحــية فــي 13 مــارس 2023، ورغــم اشــتراط الــقانــون الــتصريــح 

بـالـمكاسـب والـمصالـح كشـرط لـممارسـة الـنائـب مـهامـه، إلا أن الـنواب بـاشـروا مـهامـهم ولـم يـطرحـوا أي 

إشـكال بـل اسـتندوا إلـى تـعطيل عـمل الهـيئة لـيقروا بـالأمـر الـواقـع ويـقرروا عـدم الـزامـية الـتصريـح فـي 

الــوقــت الــحالــي. وكــذلــك بــالنســبة الــى الــرئــيس قــيس ســعيد الــذي اســتقبل رئــيس مجــلس الــنواب 

المنتخب ليهنئه بانتخابه ولم يتم تطارح المسألة قانونيا. 

 نـظرًا لـعدم فـعالـية نـظام الـتصريـح بـالـمكاسـب والـمصالـح ، تـمكن الـعديـد مـن الأشـخاص مـن 56.

الاسـتفادة مـن مـثل هـذا الـوضـع، عـلى سـبيل الـمثال: "لـم تنشـر هـيئة مـكافـحة الـفساد أي إجـراء تـم 

إتـخاذه ضـد الـموظـفين الـعمومـيين الـسابـقين الـذيـن اسـتخدمـوا "الأبـواب الـدوارة“ لـلاسـتفادة مـن 

مـناصـبهم ووظـائـفهم السـياسـية الـمزدوجـة، مـثل الـمحامـين الـمختلفين والـقضاة الـمعينين كـوزراء 

ومـوظـفين حـكومـيين عـبر مـختلف الـحكومـات. كـان ”الـباب الـدوار“ أحـد خـصائـص حـقبة مـا قـبل 25 

جــويــلية، عــندمــا اســتغلت الــطبقة الســياســية طــموح الــمسؤولــين الــحكومــيين الــذيــن اســتخدمــوا 

 . 49سلطاتهم لتحقيق المزيد من الأرباح عندما عادوا إلى القطاع الخاص، والعكس صحيح“

ج. التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين 

   لـم يـول المشـرع فـي تـونـس، قـبل الـثورة، مـسألـة الـتبليغ عـن الـفساد أهـمية كـبيرة. فـقد اقـتصر 57.

الـتنصيص عـلى ذلـك فـي الـفصل 29 مـن المجـلة الجـزائـية الـذي وضـع عـلى عـاتـق السـلطة والـموظـفين 

الـعمومـيين إشـعار الـنيابـة الـعمومـية بـما اتـصل بـعلمهم مـن الجـرائـم أثـناء أدائـهم لـمهامـهم. وبـعد 

الـثورة، صـدر الـمرسـوم الإطـاري عـدد 120 لـسنة 2011 الـمتعلق بـمكافـحة الـفساد، وتـضمن الـفصل 

11 مـنه ضـرورة أن "تـضمن الـدولـة فـي إطـار سـياسـتها لـمكافـحة الـفساد الـتشجيع عـلى الـتبليغ عـن 

حـالات الـفساد بنشـر الـوعـي الاجـتماعـي بخـطره والـتقليص مـن الـعراقـيل الـقانـونـية والـعملية الـتي تـمنع 
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كـشفه وإثـباتـه وإقـرار تـدابـير لحـمايـة الـضحايـا والـشهود والـمبلغين"، وذلـك اسـتنادا لـلفصول 32 و33 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

   إذ تـلزم الـمادة 33 مـن الاتـفاقـية الـدول الأطـراف فـي أن تـدخـل فـي نـظامـها الـقانـونـي الـوطـني 58.

تـدابـير مـناسـبة لـتوفـير الحـمايـة مـن أي مـعامـلة لا مـسوغ لـها لأي شـخص يـقوم، بـحسن نـية، ولأسـباب 

وجـيهة، بـإبـلاغ السـلطات الـمختصة بـأي وقـائـع تجـرمـها الاتـفاقـية. فـيما تـنص الـمادة 32 مـن الاتـفاقـية 

عـلى حـمايـة الـشهود والـخبراء والـضحايـا بـاتـخاذ الـدول الأطـراف الـتدابـير الـكفيلة بـتوفـير الحـمايـة الـفعالـة 

لـلشهود والـخبراء الـذيـن يـدلـون بـشهادة تـتعلق بـارتـكاب جـرائـم فـساد مـن أي انـتقام أو تـرهـيب مـحتمل، 

بـما فـي ذلـك إبـرام اتـفاقـات أو تـرتـيبات بـشأن تـغيير أمـاكـن إقـامـة الـشهود والـخبراء والـضحايـا بهـدف 

حمايتهم.  

   وفـي هـذا الإطـار تـمّ إصـدار الـقانـون الأسـاسـي عـدد 10 لـسنة 2017 الـمؤرخ فـي 7 مـارس 2017 59.

الـمتعلق بـالإبـلاغ عـن الـفساد وحـمايـة الـمبلغين الـذي يهـدف إلـى وضـع مجـموعـة مـن الإجـراءات الـتي 

"تـشكل فـي مجـملها مـنظومـة مـتكامـلة تـمكّن مـن ضـبط آلـيات الإبـلاغ عـن الـفساد وحـمايـة الـمبلغين 

عـنه بـما يـضمن تـعزيـز مـبادئ الـشفافـية والـنزاهـة والـمساءلـة". وقـد تـضمن هـذا الـقانـون ضـبط شـروط 

وإجـراءات الإبـلاغ وتحـديـد إجـراءات حـمايـة الـمبلغين، إضـافـة إلـى ضـبط الـعقوبـات ضـدّ كـل مـن يـتعمد 

كـشف هـويـة الـمبلّغ، وتـمّ الاسـتئناس فـي مـرحـلة إعـداده بـأنـظمة قـانـونـية مـقارنـة عـلى غـرار الـمعمول 

 . 50به في كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وجنوب افريقيا ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية

  وبـعد تـأخـير فـي صـدور الـنصوص الـتطبيقية، صـدر لاحـقا فـي إطـار تـطبيق هـذا الـقانـون، الأمـر 60.

الـحكومـي عـدد 1124 الـمؤرخ فـي 9 كـانـون الأول/ديـسمبر 2019 فـيما يـتعلق بـضبط آلـيات وصـيغ 

ومـعايـير إسـناد مـكافـأة مـالـية لـلمبلغين عـن الـفساد. كـما صـدر الأمـر الـحكومـي عـدد 1123 الـمؤرخ فـي 

9 كـانـون الأول/ديـسمبر 2019 الـمتعلق بـضبط شـروط وإجـراءات إسـناد الـحوافـز فـي مـجال الـوقـايـة مـن 

الــفساد والــذي حــدد شــروط وإجــراءات إســناد الــحوافــز بــالنســبة للهــياكــل الــعمومــية والــخاصــة الــتي 

تسـتجيب لـلممارسـات الـفضلى الـمتعارف عـليها وطـنيا ودولـيا، فـي مـجال الـوقـايـة مـن الـفساد ومـنع 

حدوثه. 

  تـضمّن هـذا الـقانـون تـعريـفا لـمفهوم "الحـمايـة" وبـابـا كـامـلا يـتعلق بـها. وتـسند قـرارات حـمايـة 61.

الـمبلغين بـقرار مـن هـيئة مـكافـحة الـفساد وتـشمل مـن تـتوفـر فـيه الشـروط الـمنصوص عـليها بـالـقانـون 

وأيّ شـخص آخـر تـقدّر الهـيئة أنّـه عـرضـة لـلضرر بـمناسـبة الإبـلاغ أو تـبعا لـه.  يـتمّ تـنفيذ قـرارات الحـمايـة 

"، مجلة لKدرز، 11-11-2019،  ° ÚôلغÄلاغ عن الفساد وحما¥ة المsالإs الخاص x¿¯ــــع التوM ×Ø·لمحة عن ال" : xJ50- محجوب الجلا

 ° ÚôلغÄلاغ-عن-الفساد-وحما¥ة-المsالإs-الخاص- x¿¯ــــع-التوM ×Ø·لمحة-عن-ال- xJمحجوب-الجلا-hÊps://ar.leaders.com.tn/ar9cle/5129 
تارMــــخ الاطلاع: 2023-07-08.
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بـالتنسـيق مـع السـلطات الـعمومـية الـمعنية بـتوفـيرهـا وخـاصـة الأمـنية وفـق التشـريـع الـجاري بـه الـعمل. 

كـما تـضمّن الـفصل 25 مـن الـقانـون الـمتعلق بحـمايـة الـمبلغين بـأن يـشمل قـرار الحـمايـة الـصادر عـن 

الهـيئة تـمتّع الـمبلّغ بـكل أو بـعض الإجـراءات الحـمائـية مـثل تـوفـير الحـمايـة الـشخصية، ونـقله مـن مـكان 

عمله وتوفير الإرشاد القانوني والنفسي. 

  وعــلى الــرغــم مــن كــل هــذه الــقوانــين، فــإن تــعطيل عــمل هــيئة مــكافــحة الــفساد عــطل حــمايــة 62.

51الـمبلغين وجـعلهم عـرضـة لـلتجاوزات والـتنكيل وهـو مـا حـصل وفـق عـديـد الـشهادات الـتي تـلقاهـا 

52الـمرصـد والـشكايـات الـتي وصـلت إلـى الـجهات الـحكومـية، مـما يـجعل الـشهود والـضحايـا والـخبراء 

الذين يبلغون عن الفساد والفاسدين معرضين للانتقام والترهيب. 

  تشـير الـمعلومـات الـتي وثـقها مـرصـد رقـابـة إلـى تـعرض عـدد مـن الـمبلغين لإجـراءات انـتقامـية 63.

وصــلت الــى حــد الاعــتداءات الــبدنــية عــلى بــعضهم والــى الــطرد مــن الــوظــيفة لــلبعض الآخــر حســب 

شـهادات مـتواتـرة. يـقول السـيد xxxxxxx، مـوظـف فـي الشـركـة الـوطـنية لـلسكك الحـديـد، فـي شـهادتـه 

لــمرصــد رقــابــة: "قــدمــت العشــرات مــن مــلفات الــفساد الــمالــي والاداري الــذي يــحصل فــي الشــركــة 

الـوطـنية لـلسكك الحـديـد الـتونسـية إلـى الهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد والـقطب الـقضائـي والـمالـي. 

وقـد حـصلت عـلى قـرار حـمايـة مـن الهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد رقـم xxxx لـلعام 2019 وعـلي قـرار 

حـمايـة امـنية، وادراج ضـمن النسـيج الأمـني لـجهة ولايـة بـن عـروس مـن طـرف وزارة الـداخـلية ، نـظراً 

لــثبوت مــحاولات الــتصفية الجســديــة. تــعرضــت بــعد ذلــك لــلعديــد مــن مــحاولات الــقتل والتهــديــد 

الـمتواصـلة ضـدي بـشكل مـباشـر وضـد عـائـلتي، كـما وقـامـت ادارة الشـركـة بـالـتشفي بـي حـيث قـامـت 

فـي تـاريـخ xxxxx بـعزلـي عـن الـعمل وقـطع راتـبي فـي مـخالـفة صـارمـة وواضـحة لـما يـقارب مـن 25 بـند 

قـانـونـي ثـابـت فـي الـشكل والـمضمون مـن خـلال مجـلس تـأديـبي ظـالـم والـتهمة كـانـت "تسـريـب وثـائـق 

اداريـة وإفـشاء أسـرار مـهنية". وهـي نـفسها مـلفات الـفساد الـتي قـدمـتها الـى الهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة 

الـفساد والـقطب الـقضائـي والـمالـي. لـم يـكتفوا بـذلـك بـل قـامـوا ايـضاً بـاغـراقـي بـعديـد الـقضايـا الـكيديـة 

 .“xxxxx 53بتهمة القذف والتشهير والادعاء بالباطل بمحكمة بن عروس في الشكاية رقم
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   كـما تـلقينا شـهادة مـن السـيدة xxxxx، مـوظـفة بـالشـركـة الـوطـنية لـلسكك الحـديـديـة الـتونسـية 64.

مـكلفة بـمتابـعة اسـتغلال واسـتخلاص الـعقارات الـتابـعة لـلملك الـعمومـي الحـديـدي، مـبلغة عـن مـلفات 

ذات شبهة فساد خاصة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و متحصلة على قراري حماية : 

١- قرار عدد xxx بتاريخ xx xxx 2017 يتعلق بإسناد حماية وتسوية وضعية 

٢- قرار عدد xxx بتاريخ xxx 2021 يتعلق بإسناد الحماية الأمنية.  

"رغـم قـراري الحـمايـة الـقانـونـية والامـنية والاحـالـة الـى الـتقاعـد الـمبكر، مـورس بـحقي عـمليات الـترهـيب 

والتهــديــد والــمضايــقات الانــتقامــية وتــوجــيه التهــديــدات والتشهــير بــي مــن طــرف مــوظــفي الشــركــة 

الـوطـنية لـلسكك الحـديـديـة الـتونسـية وذلـك بـعد اغـلاق الهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد، حـيث أصـبحت 

حـياتـنا جـحيم بـلا مـؤسـسة وطـنية تحـمينا وتحـمي بـلاغـتنا تـجاه المفسـديـن، وخـاصـة بـعد إلـغاء تـدابـير 

الحـمايـة لـلضحايـا والـشهود والـمبلغين. بـعد دسـتور الـعام 2022 خـالـفت الشـركـة الـقانـون الـعام حـيث 

امـتنعت عـن مـلاحـقة الـفساد وتـتبع مـرتـكبي الـفساد، بـل قـامـت بحـمايـتهم والتسـتر عـليهم، وكـلفت 

 . 54محامين للدفاع عن المسؤولين المتهمين في ملفات الفساد تضررت منها الشركة" 

د. تجميد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  

  نـص الـمرسـوم عـدد 120 الـمؤرخ فـي 14 تشـريـن الأول/نـوفـمبر 2011 الـمتعلق بـمكافـحة الـفساد 65.

عـــلى ضـــرورة تـــركـــيز هـــيئة وطـــنية لـــمكافـــحة الـــفساد. وقـــد تـــم إحـــداث تـــلك الهـــيئة فـــي 24 

نــوفــمبر 2011 وذلــك خــلفا ”لــلجنة تــقصي الــحقائــق عــن الــفساد والــرشــوة“ الــتي أنشــئت مــباشــرة 

بــعد الــثورة. ولــم يــكن آداء الهــيئة فــي مســتوى الآمــال والانــتظارات الــمعلقة عــليها نــظرا لــلعراقــيل 

والــصعوبــات الســياســية والــخيارات الــمرتــبطة بــالــرؤســاء الــذيــن تــداولــوا عــليها. كــما غــاب الــعمل 

الاسـتقصائـي عـن أعـمال الهـيئة. ومـنذ بـعثها، لـم تـقم الهـيئة بـتكويـن مجـلسها إلا بـموجـب الأمـر عـدد 

2394 الـمؤرخ فـي 4 حـزيـران/يـونـيو 2013. ولـم يـجتمع ذلـك المجـلس مـنذ تـركـيزه إلـى حـدود أكـتوبـر 

2018 إلا مــرة واحــدة بــتاريــخ 17 تــموز/يــولــيو 2013. ولــم يــتم تــشكيل جــهاز الــوقــايــة والــتقصي 

الـمنصوص عـليه بـالـفصل 22 مـن الـمرسـوم الإطـاري عـدد 120 لـسنة 2011، حـيث لـم تـقم الـحكومـة 

بـإصـدار الأمـر الـمتعلق بـه فـي ظـل عـدم حـرص الـرؤسـاء الـمتعاقـبين عـلى إحـداثـه حـتى لا يـشاركـهم 

صلاحيات الاشراف على أعمال الهيئة. 

  وتــطبيقا لأحــكام الــفصل 130 مــن دســتور تــونــس لــسنة 2014 صــادق المشــرّع عــلى الــقانــون 66.

الأسـاسـي عـدد 59 الـمؤرخ فـي 24 آب/أغسـطس 2017 الـمتعلّق بهـيئة الـحوكـمة الـرشـيدة ومـكافـحة 

الـفساد، مـما اسـتتبع إلـغاء الـباب الـثانـي مـن الـمرسـوم عـدد 120 لـسنة 2011 الـمتعلق بهـيئة مـكافـحة 

الـفساد. إلا إنـه لـم يـتم تـفعيل قـانـون الهـيئة الـدسـتوريـة لـلحوكـمة الـرشـيدة ومـكافـحة الـفساد. وبـاءت 
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كـل مـحاولات الـتصويـت عـلى أعـضائـها فـي مجـلس نـواب الـشعب سـنة 2019 بـالفشـل وهـو مـا أدى 

إلـى اسـتبقاء “الهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد" بـشكل وقـتي رغـم ضـعف شـرعـيتها. إلـى حـين تـم 

اســتهدافــها بــقرار مــباشــر مــن رئــيس الــجهاز الــتنفيذي بــغلق مــقراتــها وإقــالــة كــاتــبها الــعام الــمكلف 

بتسييرها وفصل كل موظفيها في صائفة 2021، في أعقاب انقلاب 25 جويلية 2021. 

  شـكل هـذا الـقرار انـتهاكـاً صـارخـاً لـلمادة الـسادسـة مـن الاتـفاقـية الـدولـية لـمكافـحة الـفساد والـتي 67.

تـلقي عـلى عـاتـق كـل دولـة طـرف واجـب ومـسؤولـية أن تـكفل وجـود هـيئة، أو هـيئات، تـتولـى مـنع 

الـفساد، فـضلاً عـن تـفريـغه لـمنظومـة مـكافـحة الـفساد ذات الأداء الـمتعثر مـن مـضمونـها، مـما أضـر 

بجهود مكافحة الفساد، أبرزها: 

 ضـياع مـجهود هـائـل مـن تجـميع الـمعطيات والـتبليغات حـول الـفساد: بـلغت الـتبليغات عـن الـفساد ○

. إضـافـة إلـى مـا  55عـدد 43459 ومـطالـب الحـمايـة عـدد 828 والـتصاريـح بـالـممتلكات 144152 تـصريـحا

تـحتويـه هـذه الـملفات مـن مـعطيات شـخصية أصـبحت تـحت حـيازة وزارة الـداخـلية مـما يـتعارض مـع 

الـغرض الـذي أنشـئت مـن أجـله الهـيئة وهـو ضـمان تـحوز هـيئة مسـتقلة بـالـملفات. ويخشـى اسـتعمال 

الملفات لابتزاز الأشخاص عوض الغرض الأصلي الذي جمعت من أجله. 

 ضـرب مـنظومـة حـمايـة الـمبلغين عـن الـفساد عـبر تـعطيل الهـيئة الـمكلفة بـإصـدار قـرارات الحـمايـة ○

بـموجـب الـقانـون عـدد 10 لـسنة 2017 مـؤرخ فـي 7 آذار/مـارس 2017 الـمتعلق بـالإبـلاغ عـن الـفساد 

وحـمايـة الـمبلغين، الـمنصوص عـليه فـي الـمادتـين 32 و33 مـن الاتـفاقـية الـدولـية لـمكافـحة الـفساد. 

تـعطيل آلـية تـلقي وثـائـق الـتصريـح بـالـمكاسـب والـمصالـح كـآلـية وقـائـية تـتكفل بـها الهـيئة الـوطـنية 

لـمكافـحة الـفساد وفـق الـقانـون عـدد 46 الـمؤرخ فـي 1 أوت 2018 الـمتعلق بـالـتصريـح بـالـمكاسـب 

والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. 

56صـدر إثـر إعـلان إغـلاق الهـيئة بـيان عـن رؤسـاء الهـيئات الـعمومـيّة المسـتقلة فـي 26 آب/أغسـطس ○

2021 عـن رفـضهم لـقرار غـلق الـمقرّيـن الـمركـزيّـين للهـيئة الـوطـنيّة لـمكافـحة الـفساد واسـتهجانـهم 

لطريقة تنفيذه. مما يؤكد خطورة الإغلاق على مسار استقلالية هذه الهياكل. 

ج. تعطيل السلطة القضائية  

   شـكلت الـتدابـير الـمتعلقة بـالـجهاز الـقضائـي وأجهـزة الـنيابـة الـعامـة المتخـذة فـي 25 جـويـلية 2021 68.

ضـربـة قـاصـمة لـمختلف الـضمانـات الـمتعلقة بـآلـيات مـكافـحة الـفساد، حـيث بـدأ بـتقييد عـمل المجـلس 

www.intucc.tn افحة الفسادÕة لمK55 - يراجع موقع الهيئة الوطن

56 - تعد هذە الراsطة هÕKلا تwسKقKا ¥ضم الهKات المستقلة مثل الهيئة الوطنKة لحما¥ة المعطKات الشخصKة، والهيئة الوطنKة للوقا¥ة من التعذ¥ب 

x البKان مثل الهيئة الوطنKة لمÕافحة الفساد (نظرا لعدم 
والهيئة الوطنKة لمÕافحة الإتجار sالأشخاص وهيئة النفاذ إ¬ المعلومة، وهيئات أخرى لم úشارك ±°

ة للانتخاsات والهيئة العلKا للاتصال السمxÖ والÐÄي والهيئة العلKا لحقوق الا¯سان والح~Mات الأساسKة.
1
وجود رئÉس لها)، والهيئة العلKا المستقل
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الأعـلى لـلقضاء، والـتضييق عـلى أعـضائـه مـن خـلال إصـدار الـمرسـوم عـدد 4 لـسنة 2022 الـمؤرّخ فـي 

19 جـانـفي 2022 الـذي نـقح بـموجـبه الـقانـون الأسـاسـي عـدد 34 لـسنة 2016 الـمؤرخ فـي 28 أفـريـل 

2016 الـمتعلق بـالمجـلس الأعـلى لـلقضاء، بـأن ألـغى صـلاحـياتـه الـترتـيبية وإنـهاء الـعمل بـالـمنح الـتي 

تـسند لأعـضائـه. كـما أصـدر مــرســوم عـدد 11 لـسنة 2022 مـؤرّخ فـي 12 فـيفري 2022 فـيما يـتعلق 

بـإحـداث المجـلس الأعـلى الـمؤقـت لـلقضاء، وغـير بـموجـبه تـركـيبة المجـلس الأعـلى لـلقضاء، واقـتصر 

عـلى سـبعة قـضاة: أربـعة مـنهم مـن الـقضاة الـمعينين بـالـصفة مـن طـرف رئـيس الجـمهوريـة أي مـن 

سـامـي الـقضاة وثـلاثـة مـمن يـعينهم رئـيس الجـمهوريـة مـن الـمتقاعـديـن، مـما كـرس الـتبعية الهـيكلية 

الـتي تـدعـمت بـالـتبعية الـوظـيفية عـبر إمـكانـية تـدخـل رئـيس الـدولـة فـي عـمل المجـلس ووضـع فـيتو عـلى 

بـعض قـراراتـه أو الحـلول محـله فـي حـال الـتقاعـس. كـما تـضمن الـمرسـوم آلـية لإعـفاء الـقضاة بـطلب 

من الرئيس "فورا" على أن يقع البت في الإعفاء من المجلس في ظرف شهر. 

   صـدر الـمرسـوم عـدد 35 لـسنة 2022 الـمؤرّخ فـي 1 جـوان 2022، الـمتعلق بـإتـمام الـمرسـوم عـدد 69.

11 لـسنة 2022 الـمؤرخ فـي 12 فـيفري 2022 الـمتعلق بـإحـداث المجـلس الأعـلى الـمؤقـت لـلقضاء. 

خـول هـذا الـمرسـوم لـلرئـيس سـعيد سـلطة فـصل الـقضاة والـمدعـين الـعامـين مـن جـانـب واحـد "فـي 

صـورة الـتأكّـد أو الـمساس بـالأمـن الـعام أو بـالـمصلحة الـعليا لـلبلاد، وبـناء عـلى تـقريـر مـعلّل مـن الـجهات 

الـمخوّلـة" وفـق فـصله وقـد كـان ذلـك تـعلة لـيصدر فـي نـفس الـيوم. الأمـر الـرئـاسـي عـدد 516 لـسنة 

2022، بـإعـفاء 57 قـاضـيا ووكـيلا للجـمهوريـة، مـتهما إيـاهـم بـالـفساد الـمالـي و"الـمعنوي"، وعـرقـلة 

الـتحقيقات. مـن بـينهم رئـيس المجـلس الأعـلى لـلقضاء الـمنتخب فـي 2018. كـما شـرع فـي اعـتقال 

البعض منهم. 

   يـنص الأمـر الـرئـاسـي عـدد 35 لـسنة 2022 عـلى بـدء الـملاحـقة الـجنائـية تـلقائـيا ضـد الـقضاة ووكـلاء 70.

الجـمهوريـة الـمعزولـين بـموجـب أحـكامـها. وفـي غـياب أدنـى الـضمانـات الـقانـونـية فـي الـتقاضـي نـص 

الـفصل الأول مـن هـذا الأمـر أنـه " لا يـمكن الـطعن فـي الأمـر الـرئـاسـي الـمتعلق بـإعـفاء قـاض إلا بـعد 

صـدور حـكم جـزائـي بـات فـي الأفـعال الـمنسوبـة إلـيه". ورغـم ذلـك اسـتأنـف الـقضاة ووكـلاء الجـمهوريـة 

الـمعزولـون قـرار عـزلـهم أمـام الـمحكمة الإداريـة بـتونـس والـتي حـكمت لـصالـح 49 مـنهم. وقـد رفـضت 

وزارة العدل تطبيق قرار المحكمة الادارية بإعادة تعيينهم، منتهكة مرة أخرى مبدأ استقلال القضاء. 

كـما إنـه مـن الـمفارقـات أن الـرئـيس الـحالـي عـطل حـتى عـمل مجـلس الـقضاء الـذي عـينه وصـاف قـانـونـية 

مـن ذلـك مـثلا تـعطيل الـمصادقـة عـلى حـركـة الـنقل الـسنويـة لـلقضاء مـما تسـبب فـي عـديـد الـشغورات 

والصعوبات. 
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ج. القطب القضائي الاقتصادي والمالي 

   تـم إحـداث الـقطب الـقضائـي الاقـتصادي والـمالـي مـن خـلال الـقانـون الأسـاسـي عـدد 77 لـسنة 71.

2016 الــمؤرخ فــي 6 ديــسمبر 2016، الــذي نــصّ الــفصل الأول مــنه عــلى أن "يحــدث لــدى مــحكمة 

الاسـتئناف بـتونـس قـطب قـضائـي اقـتصادي ومـالـي يـختص بـالـبحث والـتتبع والـتحقيق والـحكم فـي 

الجـرائـم الاقـتصاديـة والـمالـية الـمتشعبة … وفـي الجـرائـم الـمرتـبطة بـها وذلـك بـالـطوريـن الابـتدائـي 

والاسـتئنافـي” والـنظر فـي الجـرائـم الـمرتـكبة فـي مـجالات الـمال الـعام والـخاص الـموضـوع تـحت يـد 

الــموظــف الــعمومــي أو شــبهه بــمقتضى الــوظــيفة والــجبايــة والــصرف والــسوق الــمالــية والــبنوك 

والمؤسسات المالية وتمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات والأنشطة التجارية والاقتصادية. 

   يــمكّن هــذا الــتخصص الــقضائــي الــمسند لــلقطب فــي إمــكانــية تــكويــن قــضاة مــختصين فــي 72.

الـمجال الاقـتصادي والـمالـي مـمن هـم عـلى درايـة واسـعة بـالـمعايـير الـدولـية وآلـيات مـكافـحة الـفساد. 

كـما أن مـن شـأن الـطاقـم الـفني لـلقطب الـقضائـي تـعزيـز هـذه الـخبرة وضـمان مـزيـد انـفتاح الـقضاة 

وتـطويـر خـبراتـهم مـن أجـل تـطبيق أمـثل لـلقوانـين ولـلاتـفاقـيات الـدولـية الـمتعلقة بـمكافـحة الـفساد وهـو 

ما من شأنه أيضا إضفاء النجاعة والفاعلية على منظومة مكافحة الفساد بأكملها. 

  وتـمت تـسمية 11 قـاضـي تـحقيق ومـساعـديـن أول لـوكـيل الجـمهوريـة وقـضاة بـدائـرة الاتـهام 73.

وبــالــدوائــر الــحكمية بــالــطوريــن الابــتدائــي والاســتئنافــي وتــدريــبهم فــي تــقنيات الــبحث فــي الجــرائــم 

الاقـتصاديـة والـتعاون الـقضائـي وطـرق التحـري الـخاصـة. وأكـدت الـحكومـة الـتونسـية فـي الـتقريـر الـدوري 

الـسادس الـمقدم بـموجـب الـمادة 40 مـن العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق الـمدنـية والسـياسـية فـي 

افـريـل 2019، أنـه وقـع إدراج مـحور مـكافـحة الـفساد فـي بـرنـامـج الـتكويـن الأسـاسـي لـلقضاة فـي المعهـد 

   . 57الأعلى للقضاء بما يضمن تكوين كل القضاة في هذا المجال

 لـم يـنص الـقانـون عـلى إمـكانـية إحـالـة هـيئة الـحوكـمة الـرشـيدة ومـكافـحة الـفساد الـملفات الـتي 74.

تـقوم بـالـتحقيق فـيها مـباشـرة إلـى الـقطب الـقضائـي الاقـتصادي والـمالـي مـباشـرة، وإنـما مـن خـلال 

الـنيابـة الـعمومـية الـتي خـولـت صـلاحـية تـقديـر الجـرائـم الاقـتصاديـة وتـكييفها وبـالـتالـي عـرضـها عـلى 

58الـقطب مـن عـدمـه. بـذلـك، تـتمتع السـلطة الـتنفيذيـة الـيوم بـدور أسـاسـي فـي مـعالـجة مـلفات الـفساد 

مـن خـلال الـنيابـة الـعمومـية، أو مـن خـلال الهـيئات الـرقـابـية الـحكومـية، مـما يـخالـف أحـكام الـمادة 30 

57- اللجنة المعنKة sحقوق الإ¯سان، التق~Mر الدوري السادس المقدم من تو¯س sموجب المادة 40 من العهد عملا ً ب7جراء الإsلاغ الاختKاري الواجب 

CCPR/C/TUN/6 قة عددK2019. وث x
تقد¥مة ±°

 æ̀ ، نوفم x¬الاقتصادي والما x
yzالقطب القضاs عدد 2016-57 المتعلق x;وع قانون أسا ×Øــــع العام حول مM ×Ø·ر لجنة الM~58 - مجلس نواب الشعب، تق

2016، ص. 6.
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مـن الاتـفاقـية الـدولـية لـمكافـحة الـفساد بـشأن الـملاحـقة والـمقاضـاة والجـزاءات، والـتي تـنص عـلى أن 

تـسعى الـدولـة كـل دولـة طـرف فـي الاتـفاقـية إلـى ضـمان مـمارسـة صـلاحـيات قـانـونـية بـموجـب قـانـونـها 

الـداخـلي فـيما يـتعلق بـملاحـقة مـرتـكبي أفـعال الـفساد الـتي تجـرمـها الاتـفاقـية مـن أجـل إنـفاذ الـقانـون 

بفاعلية، وإيلاء الاعتبارات اللازمة لضرورة الردع عن ارتكاب جرائم الفساد.  

  وأكـد” مـرصـد رقـابـة“فـي شـهادتـه أنـه قـدم شـكاوى عـدة مـرات إلـى الـنيابـة الـعامـة بـخصوص وقـائـع 75.

فـساد مـثبتة. ولـكن الـنيابـة الـعمومـية اخـتارت عـدم احـالـة الـملف الـى الـقطب الـمالـي بـل أحـالـته إلـى 

فـرقـة فـرعـية للشـرطـة فـي الـعاصـمة تـونـس لـلبحث الابـتدائـي ثـم أحـالـتها لـقاضـي تـحقيق فـي الـمحكمة 

الابــتدائــية بــتونــس. وقــام الــمرصــد بــمحاولات عــبر مــحامــيته مــن أجــل طــلب تعهــيد الــقطب الــمالــي 

بالملف دون أن تتم الاستجابة للطلب.  

   يـعانـي "الـقطب الـقضائـي الاقـتصادي والـمالـي" مـنذ تـأسـيسه مـن نـواقـص عـديـدة وصـعوبـات 76.

تـعطل عـمله، وتتسـبب فـي إطـالـة آجـال الـتقصي والـفصل فـي مـئات الـملفات الـمحالـة عـلى أنـظاره. 

مـن ذلـك قـلة عـدد الـقضاة الـعامـلين بـه، وتـعمد إدخـالـهم فـي الحـركـة الـدوريـة لـلقضاة، وبـالـتالـي عـدم 

الـمراكـمة عـلى تـجاربـهم وعـدم ضـمان تـواصـل الـعمل عـلى الـملفات الـمعقدة، وتـعمد عـدم تـعويـض 

الـذيـن يـتم نـقلهم لـمدد طـويـلة وضـعف تـكويـن بـعض الـذيـن يـتم تـوجـيههم إلـى الـقطب. وكـذلـك ضـعف 

الـفريـق الإداري، وغـياب مـخبر خـاص بـالـقطب، مـما يـجعل أعـمال الـتقصي مـرتـبطة تـمام بـفرق الـبحث 

الاقـتصادي الأمـنية. كـما أن مـقر الـقطب هـو بـنايـة قـديـمة بخـدمـات مهـترئـة وفـي شـارع رئيسـي ودون 

مـوقـف سـيارات محـمي لـلقضاة دون حـمايـة كـبرى فـي مسـتوى الأخـطار الـتي يـمكن أن يـتعرض لـها 

الــقطب وقــضاتــه. والــمعضلة الأكــبر الــتي يــتعرض لــها الــقطب هــو الــتدخــل الســياســي عــبر الــنيابــة 

الـعمومـية أو بـشكل مـباشـر فـي مـلفات ذات حـساسـية. وإقـحام الـقطب فـي قـضايـا ذات بـعد سـياسـي، 

وصـولا إلـى عـزل أحـد قـضاة الـقطب وتـشميع مـكتبه بـكل مـلفاتـه بـقرار سـياسـي دون أدنـى ضـمانـات 

استقلالية القضاء.  

د- نماذج من التشريعات الجديدة المخالفة لمقتضيات مكافحة الفساد 

   صـدر فـي عهـد الـرئـيس سـعيد الـمرسـوم الـرئـاسـي عـدد 68 لـسنة 2022 الـمؤرخ فـي 19 أكـتوبـر 77.

2022 الـمتعلّق بـضبط أحـكام خـاصـة بتحسـين نـجاعـة إنـجاز الـمشاريـع الـعمومـية والـخاصـة. مـا يشـبه 

التضخـم فـي مـهام الهـيئة الـعليا لـلطلب الـعمومـي المشـرفـة عـلى الـصفقات الـعمومـية مـما يـفقدهـا 

الـنجاعـة فـي مـراقـبة الـصفقات الـعمومـية. حـيث تـم إحـداث قـطب لـلتأثـير عـلى السـياسـات الـعمومـية 

وتـكريـس نـفوذ لـدى الهـيئة الـعليا لـلطلب الـعمومـي رغـم الـهنات الـتي تشهـدهـا ومـع عـدم احـترام مـعايـير 

الـنزاهـة والـشفافـية والـممارسـات الـفضلى. وذلـك عـن طـريـق حـذف الـرقـابـة المسـبقة لـلجان مـراقـبة 
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الــصفقات الــعمومــية بــالنســبة إلــى الــصفقات الــعمومــية الــممولــة مــن قــبل الهــيئات ومــؤســسات 

الـتمويـل الأجـنبية (الـفصل 5). يكتسـي هـذا الـنص صـبغة اسـتثنائـية مـقابـل الـنصوص الـنافـذة مـبررة 

فـي ظـاهـرهـا بـدعـوى تسـريـع انـجاز الـمشاريـع الـعمومـية، لـكنها تـمس مـن الـمبادئ الـعامـة لـلحوكـمة 

والـشفافـية والـنزاهـة. يـحيل الـمرسـوم إلـى نـصوص تـرتـيبية لاحـقة وقـرارات إداريـة فـي مـخالـفة لـلمبادئ 

الـقانـونـية الـعامـة الـتي تـفرض ضـمانـات أسـاسـية ضـمن الـقوانـين فـيما أعـطى الـمرسـوم سـلطة تـقديـريـة 

للإدارة دون ضمانات قد تفتح المجال للسمسرة في ملفات الصفقات العمومية. 

   واعــتبرت مــنظمة "مــرصــد رقــابــة" أن هــذا الــمرســوم هــو امــتداد لمشــروع "قــانــون الــطوارئ 78.

الاقـتصاديـة" الـذي حـاولـت الـحكومـات الـمتعاقـبة مـن 2016 إلـى 2021 تـمريـره مـرات عـديـدة وفشـلت 

فـي كـل مـرة تـحت ضـغط مـن الـنواب والـرأي الـعام، بـالـنظر لـكونـه يـفتح أبـواب الـفساد عـلى مـصراعـيها 

ويخـدم مـصلحة الـلوبـيات الـنافـذة ويـضعف الـرقـابـة عـلى الـمشاريـع والـصفقات الـعمومـية، ومـرره 

الـرئـيس قـيس سـعيد بـصياغـات مـختلفة نسـبيا فـي ظـل إغـلاق مجـلس نـواب الـشعب وفـي غـفلة مـن 

الــرأي الــعام. حــيث يــتضمن أحــكامــا خــطيرة قــد تــفتح الــمجال للسمســرة وتــتعلق بــمنح امــتيازات 

وتـحفيزات لـمشاريـع بـعينها تحـدد دون مـعايـير مـوضـوعـية تـحت إشـراف لـجنة جـديـدة، وبـالإعـفاء مـن 

الـرقـابـة المسـبقة وبـالـتحوز عـلى الأراضـي الـصناعـية و بـملكية الأراضـي الـفلاحـية مـن طـرف أجـانـب، 

59وغيرها من الإجراءات الخطيرة .  

   يـعتبر الـمرسـوم الـمتعلق بـالـصلح الجـزائـي (مـرسـوم عـدد 13 لـسنة 2022 مـؤرخ فـي 20 مـارس 79.

2022 يـتعلق بـالـصلح الجـزائـي وتـوظـيف عـائـداتـه) ضـربـا لـلمنظومـة الـقضائـية فـي تـتبع الجـرائـم الـمالـية 

والـفساد الـمالـي. ويـتمثّل الـصلح الجـزائـي فـي إبـرام صـلح مـع الـدّولـة عـن الجـرائـم الـمالـيّة والاقـتصاديـة 

الـمُرتَـكبة قـبل سـنة 2011 وإلـى حـدود 20 مـارس 2022، تـاريـخ صـدور الـمرسـوم، يـتم الـصلح عـبر لـجنة 

أحـدثـت صـلب رئـاسـة الجـمهوريّـة تـتكوّن مـن 8 أعـضاء مـن بـينهم قـضاة وأعـضاء عـن هـيئات الـرقـابـة 

الــمالــيّة، تتعهّــد بــالــنظر فــي مــلفّات الــصلح إمّــا تــلقائــيّا أو بــناء عــلى طــلب الــمعني بــالــصّلح، يُــعيّن 

أعـضاؤهـا بـأمـر رئـاسـي. كـما تـسقط بـمقتضى الـصلح الـتتبعات الجـزائـيّة، مـقابـل دفـع مـبالـغ تـعويـضيّة 

ص لإحـداث مـشاريـع بـالـجهات حسـب قـاعـدة الـتمييز الإيـجابـي. وتـوزّع عـائـدات الـمشاريـع بـين  تُـخصَّ

الـمعتمديّـات بنسـبة 80%، وتُـصرف الـ20% الـمتبقّية لـفائـدة الجـماعـات المحـليّة كـمساهـمات فـي 

رأس مال المؤسسات المحليّة، الّتي يمكن أن تتّخذ شكل شركات أهليّة. 

   شـابـت هـذا الـنص عـيوب كـثيرة، حـيث أوجـد الـمرسـوم صـيغة لا تـتوافـق مـع الأحـكام الـمتعلقة 80.

بـالـعدالـة الانـتقالـية فـي الـقوانـين الـسابـقة، بـالإضـافـة إلـى أن الـرئـيس لـم يسـتشر المجـلس الأعـلى 

2022 hÊps://raqabah.org/Ar9cles/?ID_=606418b0-2486-4ed9- رÔNتùــــخ 24 اMة بتارsان مرصد رقاK59 ب

=ab63-5092fca6d0dc&PageID=3d186'-41f2-4c3c-9953-13c4530a46cf&ParentID
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لـلقضاء الـمؤقـت آنـذاك، بـالـرغـم مـن الـتنصيص عـلى وجـوبـية الاسـتشارة فـي الـفصل 11 الـمتعلق بـه. 

كـما يـتعارض الـمرسـوم مـع عـديـد الـقوانـين، ومـنها عـلى وجـه الـخصوص قـانـون الـعدالـة الانـتقالـية، 

وكـذلـك الـمرسـوم الـمتعلق بـالـمصادرة لـسنة 2011، وكـذلـك الـمرسـوم الـمتعلق بـاسـترجـاع الأمـوال 

الـمنهوبـة بـالـخارج لـسنة 2011، واخـيرا الـقانـون الـمتعلق بـالـمصالـحة الاداريـة. ولـم يـتضمن الـمرسـوم 

أحكاما انتقالية لتجنب هذا التعارض.  

التوصيات 

الــطلب مــن الــحكومــة الــتونســية تــطبيق وتــطويــر وإنــفاذ الــقوانــين الــقائــمة فــيما يــتعلق بــمكافــحة ●

الـفساد بـحيث تـتوافـق مـع الـمعايـير الـدولـية لـمكافـحة الـفساد، وبـشكل خـاص تـلك الـمنصوص عـليها 

في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي تونس دولة طرف فيها منذ 2008. 
الــطلب مــن الــحكومــة الــتونســية إدراج جــميع جــرائــم الــفساد الــواردة فــي اتــفاقــية الأمــم المتحــدة ●

لـمكافـحة الـفساد فـي الـنظام الـقانـونـي الـتونسـي بـما فـيها جـرائـم الـفساد الـمتعلقة بـالـموظـفين 

العموميين الأجانب. 
 مـطالـبة الـحكومـة الـتونسـية بـإلـغاء أي تشـريـعات أو قـرارات تـتناقـض مـع إلـتزامـات الـدولـة الـتونسـية ●

بــموجــب الاتــفاقــية الــدولــية لــمكافــحة الــفساد، تــم اتــخاذهــا بــشكل آحــادي مــن رئــيس الجــمهوريــة 

وحـكومـته خـلال الـفترة الـتي تـلت إعـلان إجـراءاتـه الاسـتثنائـية فـي 25 جـويـلية 2021. ومـنها مـرسـوم 

الصلح الجزائي.  
الــطلب مــن الــحكومــة الــتونســية إنــهاء حــالــة الاســتثناء والــطوارئ. والــعمل عــلى إرســاء الــمحكمة ●

الـدسـتوريـة والهـيئات الـدسـتوريـة المسـتقلة الـتي نـصص عـليها دسـتور 2014، ومـنها أسـاسـا: هـيئة 

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.  
مــطالــبة الــحكومــة الــتونســية إصــدار قــانــون خــاص لــلطوارئ يــنظم حــالــة الــطوارئ والــتي تــتطلب ●

سـلطات خـاصـة مـقيدة لـبعض الحـريـات بـغرض حـفظ الـنظام الـعام وذلـك بـصورة مـؤقـتة ووفـق 

ضــوابــط الاتــفاقــيات الــدولــية ذات الــعلاقــة وضــمان الــرقــابــة الــقضائــية. مــع فــصل مــرجــعية حــالــة 

الـطوارئ عـن حـالـة عـن الاسـتثناء لـضمان عـدم الاسـتئثار بـالسـلطة فـي يـد رئـيس الـدولـة. مـع إعـادة 

الـنظر فـي ضـوابـط حـالـة الاسـتثناء ومـزيـد تـقنينها وضـبطها فـي الـدسـتور والإسـراع فـي إرسـاء مـحكمة 

دسـتوريـة تـتمتع بـالاسـتقلالـية والـضمانـات الـكافـية لـمراقـبة إجـراءات إعـلان حـالـة الاسـتثناء والـتدابـير 

المنبثقة عنها. 
مـطالـبة الـجهاز الـتنفيذي الـتونسـي بحـل مجـلس الـقضاء الأعـلى الـمؤقـت الـذي شـكله رئـيس الـدولـة ●

بــإرادة مــنفردة ودون احــترام أدنــى ضــمانــات اســتقلالــية الــقضاء، وإلــغاء الــمراســيم والــقرارات الــتي 

أصـدرهـا بـما فـي ذلـك قـرارات عـزل الـقضاة، وأي إجـراء يـمس سـيادة الـقانـون والـفصل بـين السـلطات 
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واسـتقلال الـقضاء فـي الـبلاد ويـنتهك الـتزامـات تـونـس بـموجـب الـقانـون الـدولـي لـحقوق الإنـسان. مـع 

ضـرورة تـوفـير كـافـة الـضمانـات لـوجـود قـضاء مسـتقل بـالـكامـل، قـادر عـلى إنـفاذ قـوانـين مـكافـحة 

الفساد. 
مـطالـبة الـحكومـة الـتونسـية بـتوفـير كـل ضـمانـات الاسـتقلالـية لـقضاة "الـقطب الـقضائـي الاقـتصادي ●

والـمالـي" وتـجنب تـوريـطهم فـي مـلفات ذات أبـعاد سـياسـية، مـع تـمكينهم مـن كـل الـظروف الـماديـة 

الـمناسـبة لـلقيام بـواجـبهم، بـما فـي ذلـك زيـادة عـدد قـضاة الـتحقيق والـمساعـديـن الإداريـين وتـمكينهم 

مـن عـدد كـاف مـن الـخبراء، وتـمكينهم مـن الـدورات الـتكويـنية الـلازمـة. وتـوفـير كـل ضـمانـات الحـمايـة 

لهم في مقر لائق تتوفر فيه الخدمات اللازمة. 
مـطالـبة الـحكومـة الـتونسـية بـإلـغاء قـرار غـلق "الهـيئة الـوطـنية لـمكافـحة الـفساد"، والـسماح بـفتح ●

مـقراتـها، وإعـادة كـل الـملفات والـوثـائـق والتجهـيزات الـمحجوزة مـن طـرف وزارة الـداخـلية إلـى الهـيئة، 

وضـمان اسـتقلالـيتها فـي تـأديـة واجـباتـها ووظـائـفها، مـع تـسمية رئـيس وكـاتـب عـام لـها مسـتقلان، 

بـشكل اسـتثنائـي فـي انـتظار انـتخاب أعـضاء هـيئة ذات شـرعـية تـعمل عـلى مـكافـحة الـفساد مـن طـرف 

برلمان شرعي وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. 
مـطالـبة الـحكومـة الـتونسـية بـتطبيق قـانـون الـتصريـح بـالـممتلكات بـوصـفه أمـراً مـلزمـاً دسـتوريـاً، وان ●

تـطلب مـن الـمسؤولـين الـرسـميين والـبرلـمانـيين الـتصريـح عـن مـمتلكاتـهم لـدى تـولـيهم مـناصـبهم، 

ونشرها بموجب قانون حق النفاذ إلى المعلومة، بحيث تكون متاحة للتونسيين. 
مـطالـبة الـحكومـة الـتونسـية بـمراجـعة سـلم الـعقوبـات، وفـرض عـقوبـة تـعكس جـسامـة الجـريـمة عـن ●

طـريـق فـرض عـقوبـات مـالـية وأحـكام بـالـسجن لـفترات مـعقولـة حسـب نـوع جـريـمة الـفساد، وخـاصـة 

جرائم الفساد المتفشي شديد الخطورة. 
مـطالـبة الـحكومـة الـتونسـية بـاتـخاذ إجـراءات عـاجـلة لحـمايـة الـمبلغين عـن الـفساد، الـحاصـلين عـلى ●

قــرارات حــمايــة مــن "الهــيئة الــوطــنية لــمكافــحة الــفساد"، وغــيرهــم. وتشــديــد الإجــراءات لــلتصدي 

لسلوكيات الهرسلة والانتقام ضد المبلغين.  
مـطالـبة الـحكومـة الـتونسـية بـرفـع الـتضييقات بـخصوص حـق الـنفاذ إلـى الـمعلومـة، وأي اجـراءات ●

تـضييقية ضـد "هـيئة الـنفاذ إلـى الـمعلومـة"، وإلـغاء أي إجـراءات أو تـعليمات تهـدف إلـى إرسـاء قـواعـد 

مـخالـفة لـلقانـون الأسـاسـي عـدد 22 لـسنة 2016 الـمؤرخ فـي 24 مـارس 2016 الـمتعلق بـالـحق فـي 

الـنفاذ إلـى الـمعلومـة، مـن ذلـك إلـغاء مـنشور رئـيسة الـحكومـة عـدد 18 لـسنة 2022 الـمتعلق فـي 

مــنطوقــه "بــتعزيــز آلــيات حــمايــة الــمعطيات الــشخصية"، الــذي يــلزم الإدارة بــطلب الــترخــيص مــن 

"الهــيئة الــوطــنية لحــمايــة الــمعطيات الــشخصية" فــي كــل الــحالات ودون اســتثناء عــند كــل عــملية 

مــعالــجة لــلمعطيات الــشخصية. كــما يــفرض الاســتشارة الآلــية والــوجــوبــية لــنفس الهــيئة عــند كــل 

إشكالية أو مسألة مرتبطة بمطالب النفاذ ومتعلقة بالمعطيات الشخصيات.  
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الـطلب مـن الـحكومـة الـتونسـية ضـمان اسـتدامـة تـدابـير مـكافـحة الـفساد، وإيـجاد مـنظومـة فـعالـة ●

لـمكافـحة الـفساد غـير قـائـمة عـلى اعـتبارات شـخصية، وألا يـتم الـتسامـح مـع الـفساد فـي تـونـس، 

وبـالـتالـي انـتهاج اسـتراتـيجية مسـتدامـة لـمكافـحة الـفساد تـفضي إلـى تـفكيك الهـياكـل الـتي مـكنت 

الفساد تحت جناح النظام السابق وبعد الثورة. 
مـطالـبة الـحكومـة الـتونسـية بـتوفـير الـنفاذ الـرقـمي إلـى الخـدمـات الـعامـة عـلى الـصعيديـن المحـلّي ●

والـوطـني، مـما سـيساهـم فـي الحـد مـن الـبيروقـراطـية، والتخـلص مـن احـتمالات حـصول عـمليات 

الرشوة على مستويات الحكومة كافة. 
مـطالـبة الـمجتمع الـدولـي إعـطاء الأولـويـة لـتمويـل هـيئات مـكافـحة الـفساد والـرقـابـة الـرسـمية والـمدنـية ●

مـما سـيبعث رسـالـة إلـى الـحكومـة الـتونسـية بـأنـه يـأخـذ هـذه الـمسألـة عـلى محـمل الجـد، ويـولـيها 

أهـمية خـاصـة، وعـلى الـحكومـة الـقيام بـالـمثل، خـاصـة وأنـها تـدعـي بـأن مـحاربـة الـفساد عـلى رأس 

أولوياتها. 
مـطالـبة الـحكومـة الـتونسـية بـعدم تـقييد عـمل الـمجتمع الـمدنـي فـي تـونـس، وخـاصـة الـمنظمات الـتي ●

تـعنى بـمكافـحة الـفساد، وذلـك عـبر ضـمان حـريـة تـكويـن الجـمعيات والانـضمام إلـيه، وحـريـة التجـمع 

السلمي، وحرية الوصول إلى المعلومات، وضمان عمل وسائل الإعلام بشكل حر. 
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https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/177-blocked-transition-corruption-and-regionalism-tunisia
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